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تحقیقه  إلىأن حمایة البیئة هدف یجب أن تصبوا  ىاستقر الموقف دولیا ووطنیا عل

 ىوعل ،وتجعل منه انشغالا یؤخذ في الحسبان في كل المجالات،كافة البرامج والجهود

القانونیة رغم حداثته یحتل جانبا هاما في المنظومة 1أن قانون البیئة ىالمدى البعید حت

.2وأصبح محطة اهتمام الباحثین بحكم ارتباطه واتصاله بالنشاط الإنساني عموما،الوطنیة

البیئیة خلال السنوات الأخیرة علي مدي خطورة 3الدراسات والتوقعات بتأكد أغل إذ   

الوضع البیئي الراهن وما ینطوي علیه من تهدید فعلي لا مكانیة استدامة النظم والموارد 

ویة التي لم تعد قادرة علي استیعاب التأثیرات المادیة التي خلفتها الأنشطة الإنسانیة الحی

بدایة من مطلع القرن الثامن وظهور الملامح الأولي لعصر النهضة الصناعیة 

والتكنولوجیة وما صاحبه من تحولات كبیرة في أسس وضوابط التعامل الإنساني مع 

ن خلال بروز فكرة سید الانسان لفكري والفلسفي مالصعید ا ىسواء عل،المحیط البیئي

الصعید المیداني من خلال تعاظم قدرات  ىأو عل، النظم البیئیة وسیطرته علیها ىعل

لیات استغلالها آالانسان المادیة في مواجهة العناصر الطبیعیة وتحكمه الغیر المسبوق في 

.41یةوتطویعها لخدمة أهدافه ومتطلباته الاقتصادیة والاجتماع

Droitتولد تبعا لذلك قانون جدید یسمي قانون البیئة -1 de l’environnement 1970في أوائل السبعینات

دیة والتقنیة على الطبیعة والذي یحتوي علي مجموعة الوسائل التي تنظم تأثیرات التنمیة العلمیة، الاقتصا

الوسط أو المكان الذي یعیش فیه الإنسان وغیره من الكائنات الحیة وهي «یليوالإنسان حیث یمكن تعریفه كما

تشكل مجموعة من الظروف والعوامل التي تساعد الإنسان الكائن الحي علي بقائه ودوام حیاته، أو مجموعة من 

التي تؤثر في ترابط وثیق على التوازن البیئي وتحدد الظروف التي یعیش العوامل التي أوجدتها أنشطة الإنسان

أنظر : زید المال صافیة، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة علي ضوء »فیها الإنسان بتطور المجتمع

علوم أحكام القانون الدولي، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص: قانون دولي كلیة الحقوق وال

؛ كما تمت الإشارة إلى تعریف البیئة من الكاتبة 1، ص2014السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

SANDRINE:أنظر ،
«L’ensemble des conditions naturelles (physiques .chimiques biologiques) et culturelles

(sociologiques) dans lesquelles les organismes vivants en particulier l’homme se développent». V :
MALJEANDUBOIS, Quel droit pour l’environnement ?, Les fondamentaux, Hachette. 2008, p15

بودیوة عبد الكریم، الاعتبارات البیئیة في مخطط التعمیر المحلیة، ملتقي وطني حول إشكالات العقار -2

.417، ص، 2013فیفري 17/18ي الجزائر المنعقد یومي الحضري وأثرها على التنمیة ف

من بینھا تلك الرسالة و التقاریر الصادر من اللجنة المعنیة بالبیئة و التنمیة بعنوان "مستقبلیا و المشترك " -3
الضغوط التي تخضع لھا، ھذا الكوكب لم یسبق لھا مثیل و ھي تتعاظم بمعدلات لا تعرفا بأن«حیث ورد فیھ

.4سابق، ص. .زید المال صافیة، مرجع »ربة الإنسانیة من قبل التج
4
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عقد مؤتمرات  إلىت هذه الدراسات والتحذیرات بالشعوب والحكومات والمنظمات أدّ 

وجلسات دولیة للبحث عن هذا الموضوع ومحاولة إیجاد أنجع الطرق والوسائل التي تكفل 

.2رهینة بسلامتهاالإنسانالتي تبقي حیاة ، حمایة البیئة

La»في هذا السیاق برزت المشاركة participation» ون البیئیةتسیر الشؤ لیة فيآك

وذلك لكون هذه الأخیرة مرتبطة بالوعي ، 3الدراسات البیئیة العامةوإعدادوكذلك في بلورة 

لهذا ، جانب الدول وهیئاتها في مجال حمایة البیئة إلىالهام الذي یلعبه الرأي العام  الدورو 

démocratisationبیئيالقامت الدول خاصة مع الطلب الاجتماعي لدمقرطة القرار  la

décision environnementale4.

تعتبر مشاركة الجمهور مساهمة كبیرة من طرف قانون البیئة في حقوق الانسان من 

par» الوقتخلال جانبها المزدوج فهو یمثل حقا للأفراد وواجبا علیهم في نفس  apporte à

son double aspect qui» la foi droits et devoirsال بإخراج البیئة یغیر هذا المجقانون

طریق اشتراكهم في  وذلك عن ،actifحالة إجابیه إلى  passifالجمهور من حالة سلبیة

.5المحلیةتسیر مصالح الجماعات

leوقد تأثر المواطنون بهذه الأجراء القائم على ممارسة الحق  droit مناقشة  في

طالبو من السلطات العامة بتشریعها في المجال و  ،اتخاذهاالقرارات العامة التي سیتم 

أثرهم المباشر بالمشكلات البیئة التي تتمیز بطابع العالمیة، توهذا بعد .6البیئي

، وكون موضوع المشاركة وحمایة البیئة تجمع بینهما علاقة والاستمراریة، وعدم الرجعیة

بركات كریم، مشاركة المجتمع المدني في حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة -1

.1، ص. 2014الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وز، 

بیئة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام بن موھوب فوزي، إجراء دراسة التأثیر لحمایة ال-2
.5ص، 2012بجایة، –تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة 

بن السعدي خالد، قانون المنشآت المصنفة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -3

، 2012ون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، القانون، فرع القانون العام، تخصص القان

ص. 

: القانون الدولي شهادة الماجستیر في القانون، فرعلیلى زیاد، مشاركة المواطنین في حمایة البیئة، مذكرة لنیل -4

.4ص.  2010لحقوق الانسان، كلیة الحقوق، تیزي وزو، 

.6ایة البیئة، مرجع سابق، ص. زیاد لیلي، مشاركة المواطنین في حم- 5
6 - PRIEUR Michel, droit de l’environnement, 5ème Edition, Dalloz, 2004, p 112.
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الأولى في الولایات المتحدة وطیدة ترجع إلى بدایة المطالب الأیكولوجیة مع أولى الحركات

1الامریكیة

l’enquête»العموميلیة التحقیق آبرزت حیث  publique»ساسي في إثارة قضایا كإجراء أ

البیئة لا سیما في إشراك الجمهور في العمل الإداري، خاصة تلك المسائل التي هي من 

ا جعله دعامة مركزیة و اختصاص الإدارات المخول لها قانونا سلطة اتخاذ القرار وهذا م

.2فعالة لمبدأ مشاركة المواطنین في اتخاذ القرارات التي قد تمس بالبیئة

حیث ،3لیة لتجسید ما یعرف بالدیمقراطیة الأیكولوجیة أو البیئیةآیعتبر التحقیق العمومي ك

العاشر بتاریخللهذا الإجراء تحدیدا بموجب الأمر الملكي لشار  ىتعود البوادر الأول

ذن لجمع أراء المواطنین حول إجراء نزع الملكیة إإقراره وقت  كانو  ،10/05/1829

لیعرف هذا الإجراء امتداده بعد ذلك لقضایا ،4العمومیةوالإشغالنجاز مشاریع التهیئةلإ

التشریعات البیئیة حیث أولت الأطر و ،بالخصوص.ومن المجال البیئي،ومجالات أخرى

بلورة إعداد و  یتطلبلیة التحقیق العمومي كإجراء أساسي المعاصرة مكانة مهمة لعم

مثلا في قانون البیئة مركما هو علیه الأ.5القرارات ذات العلاقة المباشرة بالمحیط البیئي

المتعلق بدمقرطة 12/07/1983الصادر في 83-630والقانون رقم ، 6الفرنسي

،7التحقیقات العمومیة وحمایة البیئة

تحدید مقومات وأسس یتوقف علىد وضبط مضامین بحثنا الأساسیة،سعینا لتحدینّ إ  

ا ما یزید من محوریة ذوحمایة البیئة من جهة أخرى، وهارتباط التحقیق العمومي من جهة،

وتجدید علاقة الإدارة بالمواطنین في المجال البیئي،ه الألیة في دمقرطة القرار البیئي،ذه

1 - MARINE Fleury, la participation en droit de l’environnement, Mémoire de Master 2 Droit Public
Irecherche fondamentale Université,Paris,2012 , p 7.

.94زیاد لیلة، المرجع السابق، ص. -2
.28بن خالد السعدي، قانون المنشأت المصنفة لحمایة البیئة، مرجع سابق، ص. - 3
.89مرجع سابق، ص. إجراء دراسة التأثیر لحمایة البیئة،بن مھوب فوزي، -4

.185بركات كریم، مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئة، مرجع سابق، ص. - 5

من قانون البیئة الفرنسي.18-123إلي غایة 1/123المواد -6
7-V : La loi relative à la démocratisation des enquêtes publiques et de la protection de
l’environnement loi dite «BOUCHARDAUX», [En ligne] www.legifrance.gouv.fr . (Consulté 24-

05-2015) .
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القرار، وهو ما یصبغ  ذتخااشراكه في إ ام المواطن و قحإالتي تقوم سیاستها على ضرورة 

على دراستنا أهمیة متعددة الأبعاد نختصرها في الأهمیة العلمیة من جهة، وفي الأهمیة 

.التطبیقیة من جهة أخري

: فإدراج رقابة الجمهور عن طریق التحقیق العمومي، یعود بالنظر فعلي الصعید النظري

ه ظمٌ یعة المخاوف التي أثیرت بشأنه، بفعل ما شهدته نُ لخصوصیة موضوع البیئة وطب

وموارده الأساسیة من تدهور بسبب قلة الوعي بالإدراك الإنساني بخطورة ذلك، و تشجیع 

أنّ همال الجوانب البیئة، بحیث إدرجة  إلىكل السیاسات التي من شأنها دفع عجلة التطور 

بیئیة، وهذا ما یشجع الباحث علي معالجة التنمیة الاقتصادیة هي الشرط المیداني لتنمیة 

سهام في بلورة مقومات هذا موضوع التحقیق العمومي في مجال حمایة البیئة، في سبیل الإ

نسان بمحیطه جراء الذي یمكن من تبني مفاهیم ومضامین جدیدة لضبط علاقة الإالإ

تلف الجهود البیئي، ومنها مفهوم التنمیة المستدامة الذي اعتمد كمنطلق أساسي لمخ

.الإنسانیة في حمایة البیئة

أما علي الصعید التطبیقي : فان أهمیة دراسة موضوع التحقیق العمومي في مجال 

حمایة البیئة تتجلي في كون هذا الأخیر من حتمیات الدیمقراطیة التشاركیة، وتعبیر عن 

laللمواطنةممارسات جدیدة citoyenneté ،التي، نادى علیها العدید من الدارسین

من  ىوالحركات الایكولوجیة، ومنه فان التعرض بالبحث لموضوع دراستنا والذي نسع

 ىخلاله الي تبیان مدى فعالیة الدور العملي الذي یضطلع به آلیة التحقیق العمومي عل

الأهمیة بمكان، إذ أفاق تطبیقیة من  لىمستوي السیاسات والتدابیر البیئیة العامة، یفتح ع

لمقتضیات التنمیة المستدامة یكفي أنه یمكن أن یساهم في تطویر وتفعیل حمایة البیئة وفقا

في التجربة الجزائریة، كما یمكن من تفعیل دراسات التأثیر الأولیة من حیث التصدي 

.ميلمعیقاتها و إخفاقاتها ، كما یمكن من تجاوز الحدود التي تعیق آلیة التحقیق العمو 

خاصة وأن آلیة المشاركة من خلال اجراء تحقیق العمومي التي أقرها المشرع الجزائري لا 

تزال غیر واضحة المعالم، نظر لغموض النظام القانوني الذي ینظمها.
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ما سبق تتجلي لنا الأهمیة البالغة التي یحوزها موضوع التحقیق  ىوتأسیسا عل

اؤل عام ینصب جمالا في شكل تسإلتي یمكن صیاغتها العمومي في مجال حمایة البیئة، وا

؟لعمومي في حمایة البیئةما مدى مساهمة آلیة التحقیق ا:أساسا على البحث في

وسنحاول في هذا البحث الإجابة على هذه الإشكالیة من خلال عرض نطاق تكریس 

دراسة  إلىن ثم التطرق وم(الفصل الأول)،اجراء التحقیق العمومي في مجال حمایة البیئة 

.(الفصل الثاني)جراء في حمایة البیئة لإهذا اتفعیل حدود ومعیقات 
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فاصلة في تطور النظرة القرن الماضي مثلت بحق نقطة الستینیات وبدایة سبعیناتفترة نهایة إنّ 

نمیة فقد العامة لفكرة المشاركة في مجال البیئة، حیث وبعد قرابة نص قرن من هیمنة لأفكار تحقیق الت

استغلاله لهذه  ةاستغلال موارد الأرض الطبیعیة لبناء الحضارة، إلا أن وتیر  علىعمل الإنسان منذ وجوده 

فأخلت العشرین، بلغت ذروتها في القرن الواحد و حتىالموارد قد تزایدت بصورة مذهلة خلال القرون 

الاعتبارات البیئیة في الحسبان تسهم بالتوازن الطبیعي للحیاة، وجعلت الأنشطة الإنمائیة التي لم تضع

أمام هذا التأزم ظهرت جملة من الأفكار المستحدثة من قبل قانونین و .1في إلحاق ضرر وخیم بالبیئة

یج بعض المقولات مثل حتمیة مشاركة الفرد في الشؤون البیئة رو ت ى، عملت علوإیكولوجيسییناوسی

فنظمت حق ضررا بالبیئة، وحق الإنسان في بیئة سلیمة،والتدابیر والقرارات التي من المحتمل أن تل

قانونیة لحمایة البیئة ومن بینها إجراء التحقیق واستحداث إجراءاتمؤتمرات لتدارك الأمر وتم سن قوانین 

، الذي ظهر في بوادره الأولي في مجال نزع الملكیة للمنفعة العامة ما جعل المخاطبین به هم العمومي

وحامي  لحق الملكیة من تعسف الإدارة ، حیث اعتبر كإجراء ضامن 2الحقوق العینیةالمالكون وأصحاب

ا عن المجال الذي كان معمولا ا مغایرً ، ولیأخذ مفهومً لي المجال البیئيإ، لیعرف امتداده 3في تلك الحقبة

ت التي من وسابق عن اتخاذ القرارات ومنها القراراعتبر كإجراء أولي ابه في مجال نزع الملكیة، حیث 

في إعداد وبلورة التدابیر لیة لمشاركة المواطنین آقرار بكونها شأنها المساس بالمحیط البیئي، وذلك بالإ

البیئیة تسعي وقبل كل شيء إلي حمایة البیئة. 

أن نبدأ بالتعریف بمفهوم هذا الإجراء الهادف إلى الأخذ بعین الاعتبار حمایة البیئة رتئیناالذا      

الاعترافالتي من شأنها الإضرار بالبیئة (مبحث أول) ثم ندرس كیف تم اتخاذ القراراتم أو قبل القیا

مبحث ثاني).  مختلف المستویات ( علىبهذه الألیة 

الدولي لحمایة البیئة، الطبعة الأولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، صلاح عبد الرحمن عبد الجدیتي، النظام القانوني -1

.170.، ص2010

2 - REDDAF Ahmed, Politique et droit de l’environnement en Algérie, Thèse de doctorat,

université de Maine, 1991, p 286 ,

3 - Ibid. , p 286 .
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المبحث الأول

النظري للتحقیق العموميضبط الإطار

سبعیناتأواخر یعتبر التحقیق العمومي في مجال حمایة البیئة مفهوما جدیدا، فلم یعرف إلا في 

بحق اعترفأین القرن الماضي، ومن هنا كانت ضرورة إعادة النظر في دور الفرد في المیدان البیئي 

المشاركة في عملیة صنع القرارات البیئیة، عن طریق إثارة اعتراضات على القرارات المقترحة من 

، وفي هذا السیاق 1ا ضارا علي البیئةالسلطات العامة فیما إذا كان من المحتمل أن یكون لهذا القرار تأثیر 

كانت ضرورة إعادة النظر في دور الدولة في المیدان البیئي، إذ لم من المقبول مواصلتها لدور التقلیدي 

العمومي حصر الفضاءالمفاوضة والإقناع، و سیاسة إلىیة والإجباریة الذي یمیل للإدارات السیاد

وبذلك ظهرت فكرة إجراء رقابة الجمهور عن طریق ،2وحدهاالسلطات السیاسیة الإداریةوتقصیره علي 

التحقیق العمومي الذي یعد بمثابة مرحلة متمیزة في إرساء الدیمقراطیة التشاركیة

«La démocratie participative »
3

العمومیة تسیر الشؤونفي  الجمهوروالتي تقضي بوجوب مشاركة ، 

حمایة البیئة.المتعلقة بموضوعات

باختبارالقرار،اتخاذتدعیم مشروعیة عملیة  إلىلیة الذي یهدف ولدراسة هذا النموذج من الآ

المحیط البیئي من جهة، وعلى صحة المواطن من جهة أخرى، یتم التطرق  ىمدي خطورة المشروع عل

الاعتراف القانوني الذي رض في بادئ الأمر الي تحدید مفهوم التحقیق العمومي (مطلب أول) ثم نقوم بع

.مطلب ثاني)ه (حظي بِ 

لحق الإنسان في بیئة نظیفة، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص: قانون فاتن، الحمایة الدولیةصبري-1
.293.ص2013باتنة، -دولي إنساني، كلیة الحقوق، جامعة لحاج لخضر 

.8.، صة، مرجع سابقلیلزیاد-2

.424.، صبودریوة عبد الكریم، مرجع سابق- 3
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المطلب الأول

مفهوم التحقیق العمومي

مصطلح التحقیق العمومي من بین أكثر المصطلحات القانونیة تداولا في مختلف المسائل یعدّ 

في و السیاسة البیئة، وهذا بالتأكد صدا لمحوریة هذه الألیة أفي مجال حمایة جدیداالقانونیة ومفهوما

تسمح بإعلام المواطنین وإشراكهم في القرارات الإداریة التي تعنیهم، قانونیةتقنیة البیئة فهيحمایة مجال

وتعزیز الدیمقراطیة التساهمیة الإداریة التي تسمح بتسهیل تطبیق القرارات الإداریةلیة حقیقیة لأداء آو 

لهذا الموضوع یتصدىكل بحث  ىالمفروضة علتمیات حالوبهذا إذن یكون من فعالیة النشاط الإداري،

وهو السبیل الذي سلكناه في هذه الدراسة من لیة التحقیق العمومي لآ المفاهیمأن یمهد باستعراض الإطار 

(فرع ثاني)، ، تعریف التحقیق العمومي (فرع أول) أهمیته عالجة ثلاثة نقاط هي علي التواليخلال م

.ول بها (فرع ثالث)تمیزه عن المجالات المعم

الفرع الأول

تعریف التحقیق العمومي

تعبیر عن مفهوم التحقیق العمومي فنجد المشرع الفرنسي لستعملها الفقهاء لیالالفاظ التي تتعدد

L’enquêteقد استعمل كلمت التحقیق العمومي public وفي اللغة العربیة فقد تتعدد الالفاظ التي استعملها

القانون لتعبیر عن هذا المفهوم بحیث تم ترجمته بالتحقیق العمومي أو الاستقصاء الفقهاء ورجال 

مصطلح  الاستقصاء استعمالعلیه غالبیة الفقه هو استقرما إلا أنّ ،العمومي أو البحث العمومي

بالخصوص)، وبعید عن العمومي وهذا في دول المشرق العربي والتحقیق العمومي (هذا في شمال إفریقیا

ذه الاشتقاقات اللغویة نجد ان مصطلح التحقیق العمومي قد قدمت له تعریفات إن من قبل بعض ه

(ثانیا)أو من قبل الفقهاء ( أولا )اتالتشریع

: التعریف التشریعيأولا

المستعملة في للمصطلحاتتقدیم تعاریف  إلىنادر لجوء المشرعین في مختلف دول العالم من ال

هي القاعدة التي التزمت بها أغلبیة التشریعات المقارنة التي نظمت موضوع و  النصوص القانونیة،

التحقیق العمومي في مجال حمایة البیئة، ومن الأمثلة التي یمكن سیاقتها في هذا الصدد القانون الفرنسي 
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.«Bouchardeau»، والمتعلق بدمقرطة التحقیقات العمومیة وحمایة البیئة1983لیةیجو 12الصادر في

.لیة التحقیق العموميوالذي لم تتضمن نصوصه أي تعریف لآ

نجد أنه قد ارتأت إرادته التشریعیة الخروج عن القاعدة ،انون البیئة الفرنسيق ه وبالرجوع إلىد أنّ بیّ 

حیث نص في المادة غائي،حیث عرض لتعریف التحقیق العمومي لكن بتعریف السابقة،

وكذا  علام الجمهور والحصول على انطباعاتهم، وتلقي طلباتهمإلى التحقیق العمومي یهدف إ«121/1

ذلك من اجل تمكین قتراحاتهم الخاصة، بصفة ما بعدیة لإجراء دراسة مدى التأثیر عند الاقتضاء،ا

1»السلطة المختصة من الحصول على جمیع العناصر الضروریة لمعلوماتها

المعتمد كوثیقة دستوریة 2004رنسي للبیئة لسنة نص المیثاق الفالإقرار أیضاوبجانب هذا

وحسب شروطلكل شخص «المادة السابعة منه بالقول  وذلك فيعلى تعریف وجیز 2005مرجعیة سنة 

في  وحق المشاركةالإدارات،معینة یحددها القانون حق الاطلاع على المعلومات البیئة التي تحوزها 

2»البیئةر على اتخاذ القرارات العامة التي من قد تأث

أما فیما یخص المشرع الجزائري فنجد أن الإرادة التشریعیة قد خرجت بدوها عن القاعدة السابقة 

المتعلق 10-03من قانون 21كتفت بالإشارة ألیه في بعض المجالات فقط، وهذا في نص المادة او 

19المنصوص علیها في المادة تسبق تسلیم الرخصة«بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بقولها

أعلاه، تقدیم دراسة التأثیر أو موجز التأثیر، وتحقیق عمومي ودراسة تتعلق بالأخطار والانعكاسات المحتملة 

3»للمشروع ...

حتوى كیفیات ومالمتعلق الذي یحدد مجال تطبیق 145-07ونفس الأمر في المرسوم التنفیذي 

یعلن الوالي بموجب قرار فتح «بقولھ 9حیث نص في المادة و موجز التأثیردراسةالصادقة على

1- V : Art, 121 du Code de l’Environnement : «L’enquête mentionnée à l’article L. 123-1a pour objet d’informer le
public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l’étude d’impact
lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à
son information »[En ligne], www.legifrance.gouv.fr. (Consulté le 25/05/2015)
2- v: Art, 7 de la Charte de l’Environnement de 2005 énonce : « toute personne a le droit, dans les conditions et les
limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités
publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » [En
ligne],www.legifrance.gouv.fr. (Consulté le 25/05/2015)

، 43، ج. ر.ج.ج عدد متعلق بالتنمیة في إطار التنمیة المستدامة2003یونو 19مؤرخ في .10-03قانون رقم ،21المادة -3

.2003یونو 20صادر في 
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تحقیق عمومي بعد الفحص الأولي وقبول دراسة أو موجز التأثیر وهذا لدعوة الغیر أو كل شخص 

1»و في الأثار المتوقعة علي البیئةطبعي أو معنوي لإبداء أرائهم في المشروع المزمع أنجازه 

كمبدأ عام وإنما المشرع الجزائري لم یدرج أسلوب التحقیق العموميوما تجدر به الإشارة أن 

وهذا ما یحذونا أن نردد مع بعض الدارسین المناداة إلى ضرورة مجالات خاصة،حصره في نصوص و 

، بما یستجیب مع تعریف التحقیق 2إلى ضرورة تدخل المشرع الجزائري لأعاده النظر في هذه النقطة

ناولته غالبیة المحاولات الفقهیة في هذا المجال، وهي المحاولات الفقهیة التي العمومي الشامل الذي ت

.ما یليسنتعرض لها فی

.: التعریف الفقھيثانیا

ذهبت الدراسات الفقهیة التي تناولت موضوع التحقیق العمومي إلى تقدیم تعریف لهذا الأخیر، 

الإداریة،إجراء قبلي لبعض العملیات«یليكمالثةثافي طبعته السي نحیث عرفه المعجم القانوني الفر 

أو المعلومات الضروریة لتنفیذ هذه العملیة، المعنیة،یهدف إلى الحصول على وجهة نظر الأطراف 

وقد عرف سابقا بتسمیة التحقیق و المضار، ومن معانیه كذلك ذلك الإجراء القبلي الإلزامي لمنح 

.3»ةفت المصنّ آتراخیص لإنشاء المنش

عملیة تشكل المرحلة الأولى لإجراء استملاك وتهدف «أنّه كما یمكن تعریف التحقیق العمومي

حول منفعة المشروع بجمع أكثر ما یمكن من یةالمعن آتیالمهإلى جمع رأى الأفراد أو الجماعات أو 

مسوغا بالفعل، وهي عملیة مماثلة ستملاك المنوي القیام به المعلومات القابلة لتحدید ما إذا كان الإ

»المصنفة تآتسبق الإذن بالمنش
كما یعتبر ذلك الإجراء الذي یعمل على استقطاب ملاحظات مجموع4

المعنیین مباشرة أو غیر مباشرة، بقرارات الإدارة من خلال استشارتهم، یطبق في مجال الأشخاص

یحدد مجال تطبیق ومحتوي وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز 2007ماي  19رخ في مؤ 145-07رسوم تنفیذي رقم م-1

.2007ماي 22صادر  34ج. ج. عدد ر. ج.التأثیر على البیئة، 

لیة جستیر في الحقوق، كرة لنیل شهادة ما، مذكة في الجزائر بالتنمیة المستدامة، تأثر الحمایة القانونیة للبیئعلال عبد اللطیف-2

.112-111. ص. ، ص2011الحقوق، جامعة الجزائر، 
3 -«Procédure préalable à certaines opérations administratives et destinée à recueillir les prises de position des intéressés
et les informations, à l’exécution de ces opérations, anciennement nommée enquête de commodo et incommoda, une
opération identique procède l’autorisation des installations classées», V: CORNU Gérard, Vocabulaire juridique 3ème

édition, DELTA, Paris, 1996.p 313.

. 409 .ص 1997 ،قاضيكورنو معجم المصطلحات القانونیة: ترجمة منصور الجیرار-4



الفصل الأول                                               تكریس التحقیق العمومي في مجال حمایة البیئة

11

رحلة هامة في الإجراءات الإداریة غیر التنازعیة المشاریع العامة قیل اتخاذ القرار حولها باعتبارها م

.1للمشاركة في القرارات الإداریة

Morandفسور رو ه البفُ ویعرّ  Deviller ّالتحقیق العمومي هو تحقیق یدفع نحو الانتفاع أن

وعرفه جانب أخر من الفقه بأنه أسلوب من أسالیب ،2بالمشروع ویدعو إلى مشاركة واسعة للجمهور

من خلاله یتسني لكل شخص بعد إعلامه من طرف السلطة المختصة أن یساهم بموجب رأیه ة،المشارك

ویعتبر الأداة الأساسیة لحمایة البیئة، یجري بطریقة النشر والإعلان یقوم ، 3في وضع قرار إداري معین

التصریح مثللیعرف رأى الجمهور في مشروع إداري وإقباله علیه أو إعراضه عنه به مندوبي الإدارة 

.4أحد المحال الخطرة أو الضارة بالصحة، أو المقلقة للراحة العامة

.: أهمیة التحقیق العموميالفرع الثاني

یات كونه مكمل تبرز الأهمیة المرجوة من التحقیق العمومي في حمایة البیئة في عدة مستو 

وكألیة لتفعیل دراسة الخطر (ثالثا). ومفعل لدراسة مدى تأثیر(أولا)، ومكرس لمبدأ الاعلام البیئي (ثانیا)، 

:مل ومفعل لدراسة مدى التأثیرالتحقیق العمومي مك:أولاً 

لة علمیة للاستدلال وقیاس ییهدف التقویم البیئي إلى ضمان الاهتمام بالمسائل البیئیة ذلك أنها وس

نقائص تحد من الإعداد الجید الأثار السلبیة للمشروع على البیئة، إلا أن هذا الإجراء یشوبه عدة عیوب و 

بإلزامیة وضرورة إخضاع هذه الدراسة إلى للدراسة، فلتدرك هذه العیوب أقر الفقه ومختلف التشریعات 

5تحقیق عمومي، لكون هذا الأخیر ألیة فعالة لبناء قواعد جماهریة تؤید التغیر

البیئیة تجسیداً وتفعیلا لمبدأ غایة یعتبر إجراء التحقیق العمومي في مجال إعداد الدراسات الأولیة 

من الأهمیة ألا وهو إجراء مدى التأثیر وموجز التأثیر، فالمسعى الخاص لا الأخیر هو ضمان تنمیة 

ومتوازنة للمحیط البیئي من خلال تقریر العرض الخاص بها وتقدیم تأثیر التوجهات المتعلقة.

قانون عام، كلیة الحقوق بن عكنون، :غزلان سلیمة، علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري، أطروحة دوكتراه في القانون، فرع-1

.131.، ص2010الجزائر، 

94.2ص.  مرجع سابق،لة،زیاد لی-
3- DELNOY Michel، La participation du public en droit de l’urbanisme et de l’environnement, Thèse pour le doctorat
en droit Immobilier, Université de liège, 2006, p. 481.

.131.، صعربي)، مكتبة لبنان-: (فرنسيدوي، قاموس القانونيأحمد زكي ب -4

.28مرجع سابق، ص ، كذا زیاد لیلة، و 18، ص. مرجع سابق،بن مهوب فوزي- 5
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ملموس، وبهذا وغیرقائمة على شيء خیالي بالمشروع علیه وهذا ما یجعل هذه الدراسةمستدامة 

نري نرى أن التحقیق العمومي إجراء ضروري أولى لتفعیل دراسة التأثیر مبني على الحصول على 

الوثائق والملفات المتعلقة بالمشاریع والبرامج وتكوین العلم بمدى تأثیرها ومساسها بالبیئة، وإبداء الرأي 

ار أن الیقین القانوني غیر متوفر في هذه الأخیرة.  ، اعتب1الذي یحقق للبیئة سلامتها

البیئة بین حمایةأهمیة التحقیق العمومي في كونه إجراء یهدف إلى إعادة توزیع الأدوار تكمن 

الإقلیم والعمرانیة وتهیئةصنع القرارات المتعلقة بالمشروعات الإنمائیة الصناعیة  والإدارة فيالمواطنین 

یة بحث یمثل الأسلوب الأساسي الذي یضمن ویحفز على مراقبة المشروعات البیئئة،بالبیالتي قد تضر 

.2إلى غایة الانتهاء من تنفیذها

بین ولتجمعات ماالمبادرة بوثائق التعمیر للبلدیات والتعمیر تركي سیاسات قانون التهیئة عتستد

على المعلومات الاعتمادك من خلال وذل )،POS-PDAU(التي تملك سلطة إعداد مشروعاتها البلدیات

البلدیة بإعلام باهتمامهذا الإعداد إلا  یتأتىوالمعطیات الضروریة التي تضع الدولة تحت تصرفها، ولن 

یجب أن یكون منذ بدایة عملیة  يالجمهور عن المبادرة التي أخذتها عن طریق فتح تحقیق عمومي الذ

المیدانیة تدعیم الفرصة لمختلف إجراءاتهه ومن خلال مختلف الذي یكون من شأن، 3إعداد وثیقة التعمیر

من في المجال البیئي للمشاركة في بلورة القرارات أو التدابیر المتعلقة بالموضوع محل التحقیق الفاعلین

جهة وبالعمل على تحقیق التناسق بین مختلف المشروعات على نفس الإقلیم من جهة أخرى.

وذلك  البیئة،والأموال إزاء حمایة والخطط على محدودیة التشریعات البیئة أثبت مختلف التجارب

تضافر حلها ومواجهتها تستلزم لذا فإنّ أمورها،تعقد المشكلات البیئة وصعوبة التحكم في زمام  ىراجع إل

رأي وبإثراء المختلف مجالات المعرفة ومساهمة الجمیع أفراد وجمعیات بإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم

الموقف والرأي السائد عن المشروع لدى الجماعة المحلیة بوجهات نظر مختلفة.

أ المشاركة في مجال حمایة البیئة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص: قانون العام للأعمال، أمغار فریدة علواش فریدة، مبد-1

.32.، ص2014بجایة، -، ، جامعة عبد الرحمان میرةوالعلوم السیاسةكلیة الحقوق

.28، ص زیاد لیلیة، مرجع سابق-2

.425 .ص ،، مرجع سابقعبد الكریمبودریوه-3
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.التحقیق العمومي یكرس مبدأ الإعلام البیئي:ثانیاً 

في كونه یسمح للجمهور أفراد وجمعیات بالحصول على تبرز أهمیة التحقیق العمومي 

المتعلقة بدراسات مدى التأثیر لإبداء رأیهم المعلومات، وهذا بالولوج على الملفات والوثائق الضروریة

حول المشروع المزعم إنجازه، ویكون من شأن هذا الإجراء الدینامیكي تدعیم مشروعیة عملیة اتخاذ القرار 

الٍرأي السائد عن المشروع لدي السلطات المختصة بوجهات نظر مختلفة، وبتمكینها من وبإثراء الموقف و 

لاعتماد على حلول مبتكرة.تطویر مشروعها المبدئي با

إقرار الحصول على المعلومة البیئة من الناحیة العملیة متوقف وبشكل كبیر على مختلف 

التنظیمات والضوابط المحددة له، فتوفرها في إطار الهیئات المحلیة المعنیة بها لا یعد كافیا لضمان 

مختلف الوثائق وفقا  على والاطلاعفهذا الأخیر یمكن كل شخص من الحصول الحصول الفعلي 

.لضوابط محددة قانونا

، ونشر یلة مهمة في مجال الإعلام البیئيتكمن الأهمیة العملیة لإجراء التحقیق العمومي كونه وس

، إذ یقر العدید 1التأثیر المباشر على المحیط البیئيوالبرامج ذاتبالتدابیر والمعطیات المتعلقةالمعلومات 

مهمة وفعالة في تكریس مفهوم آلیةجال حمایة البیئة في إجراء تحقیق عموميالمختصین في ممن 

.2إرساء الحق في الإعلام البیئيالتي ینحصر دورها فيالدیمقراطیة الإیكولوجیة البیئیة

یعتبر التحقیق العمومي وسیلة فعالة لتكریس حق الإعلام البیئي فبعدما كان ینحصر في مجال نزع 

یة للمنفعة العامة تلزم الإدارة بمقتضاه إجراء تحقیق عمومي سابق عن التصریح المنفعة العامة، الملك

واقتراحاته المعارضةلیة لإعلام الجمهور وجمع أحكامه آفي مجال البیئة وأصبح كامتد غرضه الیوم 

.3حتى تتمكن السلطة المختصة من الحصول على العناصر المناسبة للاستعلام

العلاقة التي تجمع بین الإعلام البیئي وآلیة التحقیق العمومي هي علاقة تلازمیه وتكاملیة فلاإنّ 

یمكن تصور إعلام بدون مشاركة.

.186.بركات كریم مرجع سابق، ص -1
2 - Lettre de Mission de groupe 9, sur (ENA) la démocratie environnementale, promotion 2008-2009, (IMILU Zoula)
p2. [En linge] https://www.google.dz/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-. (Consulté le
25/05/2015).
3 - Art 2 de la loi 12 juillet 1983 dispose « l’enquête a pour objet d’informer le public et de recueillir ses appréciation,
suggestions, et conter proposition, postérieurement à l’étude d’impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à
l’autorité compétente de disposer de tous élément nécessaire à son information », op - cit.
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.لتفعیل دراسة الخطرآلیةالتحقیق العمومي ثالثاً: 

والأخطاریعتبر دراسة الخطر من التدابیر الوقائیة التي تهدف إلى حمایة البیئة من التلوث 

ومن أجل تفعیل هذه الدراسة یستلزم إخضاعها الى تحقیق المصنفة،المنشآتالصناعیة التي تتسبب فیه 

التدابیر الوقائیة.والصحیح لمختلفمنها لضمان الاتخاذ الفعلي وهذا سعیاعمومي 

ختلفأساسیة في مسار بلورة ماستراتیجیةلیة التحقیق العمومي في كونها تبرز الأهمیة العملیة لآ

الأخطار، وذلك عن طریق عرضها على الجمهور فهذا الأخیر یعتبر كفاعل ومساهم في تسیر مختلف 

المخاطر الناتجة عن استغلال المنشاة المصنفة.

والمساهمة المیدانیة ضمن مسارات إعداد المدني من المشاركة وفعالیات المجتمعتمكین الأفراد إنّ 

من مختلف الجهود والسیاسات المعاصرة في مجال حمایة البیئة، ودراسة الخطر ركیزة أساسیة ض

.1فمحتوى دراسة الخطر تتوقف في مدى قابلیة تسیر الأفراد للأخطار المحتملة من استغلال المنشأة

یعتبر التحقیق العمومي أیضا وسیلة مهمة لنشر المعلومات والمعطیات المتعلقة بالمخاطر المباشرة 

ت وذلك بعرضها ومناقشتها على آر المباشرة على المحیط البیئي الناجمة عن استغلال المنشأو الغی

Débat»المستوى المحلي في شكل نقاش عام publique» بغیة الوصول إلى توافق عام بخصوص  وذلك

وضمان تجاوب وإسهام كل الأطراف في تنفیذها والالتزام بها.اتخاذهاالمخاطر والتدابیر المراد 

وإدراك الخاطر المحتملة نحو البیئة لن الحقیقي لتسیرالدور الفعال و غالبیة الدول أنأقرت 

والفاعلین المقررین الذین یتقاسمون بیئتهم،لا من قبل المواطنین الواعین بالمخاطر التي تواجهها إیتحقق 

2البیئیة،مسؤولیة حمایة وتسیر بیئتهم یعني مواطنین یتحملون مواطنتهم 

ونخلص مما سبق إلى القول بأن التحقیق العمومي باعتباره ألیة مهمة في مجال حمایة البیئة، تمثل 

صدا لجملة من الظروف التي سوغت وجودها، كما یعد وفقا لنماذجه استثناءوفي كل الدول دون 

ارة البیئیة، من المیدانیة صورة من صور مشاركة الأفراد والتنظیمات المدنیة ضمن مسار التسییر والإد

البیئي المحلي استعمالا المحیطاستعمالخلال مشاركتهم في مسار البحث والحلول التوفیقیة لضمان 

مستدیما، یضمن المحافظة عناصره المتنوعة ولا یتعارض ومقتضیات حمایته، إذ یعكس إجراء التحقیق 

.لإدارة البیئياسي في نظم االتشاركي مدى تطور ومكانة الفرد كفاعل أسللتسییرلیة آالعمومي ك

1- TOUTAIN Eric, Iinstallations classées et prévention des risques technologiques majeurs, Mémoire DEA, Droit
l’environnement, Uuniversité , Paris 1 2000, p 8.

.28، مرجع سابق، لیلةزیاد - 2
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الفرع الثالث

تمییز التحقیق العمومي في مجال حمایة البیئة عن المعمول به في المجالات الأخرى

أمام التقدم الذي یشهده تنظیم المدن وحركة التصنیع والاهتمام المتزاید بالمشاكل البیئة مع 

المشاركة في عملیات اتخاذ القرارات العامة التي قد المطالبة الملحة لجمعیات الدفاع عن البیئة وحمایتها ب

حیث .العموميتمس البیئة ونمط حیاتهم، ساهمت كل هذه العوامل في امتداد مجال تطبیق التحقیق 

یشمل جمیع العملیات من المحتمل أن تمس البیئة خاصة، وعلیه لم یعد ینحصر في میدان نز الملكیة 

.ال البیئة ومیدان التعمیر (ثانیا)(أولا) بل أصبح یشمل میدان أو مج

أولا: التحقیق العمومي في مجال نزع الملكیة:

تاریخا لم یكن التحقیق العمومي وسیلة للمشاركة، إنما لتخسیس المعنیین بالأمر یعني المالكین 

نزع بالمنفعة العامة للمشروع، فیمثل بذلك إحدى الوسائل الكلاسیكیة لإعلام الأفراد الخاضعین لعملیة 

.1الملكیة

،2بمثابة ضمانة لحمایة حق الملكیةمجال ننزع الملكیة ویعتبر التحقیق العمومي في میدان أو

وینقسم التحقیق العمومي في نزع الملكیة للمنفعة العامة إلى نوعین الأول قرار التحقیق الإداري المسبق 

).2ات آن الملكیة قابلة لتنازل عنها () والثاني التحقیق الجزئي لإثب1لأجل إثبات المنفعة العامة (

:قرار التحقیق الإداري المسبق-1

عن المكان الأصل لتنفیذ تمر نزع المكیة بعدة مراحل منها المرحلة التحضیریة والتي تتمثل في البحث

یكون قرار فتح التحقیق وتعین اللجنة "،114-91المادة السادسة من القانون ، لذلك نصت3المشروع

هار بعنون البلدیة المعنیة، في لاماكن المخصصة عادة لهذا الغرض، ویجب ان یعین موضوع إش

بیان وكذاالقرار تحت طائلة البطلان إضافة إلى تاریخ عمل الجنة تاریخ فتح التحقیق وتاریخ انهائه

.94، المرجع السابق، ص. ةزیاد لیل-1

.29، ص. المرجع السابقلسعدي، بن خالد ا-2

مة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون وناس عقیلة، النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العا-3

.33، ص. 2006باتنة، -الإداري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر

یحدد قواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، ج. ر. ج. ج 1991أفریل 27المؤرخ في 11-91قانون رقم -4

.1991ماي 8، صادر في 21عدد 
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الهدف من العملیة ومخططا الوضعیة لتحدید طبیعة ومكان الاشغال المراد إنجازهایحددتوضیحیا

كما نصت المادة .1مهور، ویحدد محتویاته عن طریق التنظیم"جوضع ملف التحقیق تحت تصرف الی

فتح التحقیق المسبق الهدف من على أن یتضمن قرار.1862-93السادسة من المرسوم التنفیذي 

.3تشكیلة اللجنة (أسماء الأعضاء وألقابهم وصفاتهم)و  تاریخ التحقیق وانتهائهو  التحقیق

التحقیق بقرار من الوالي في حدود اختصاصه حیث یعین رئیسا للجنة التحقیق من  يیشرع ف

ویتحكم في سیر التحقیق الأولي جملة من الشروط تتعلق بمكان وزمان ، القائمة المعدة سلفا لهذا الغرض

یه یمكن للجمهور الاطلاع فأو المقر الذي،إجراء التحقیق، ویقصد بمكان فتح التحقیق تحدید الجهة

.4على الملف التحقیق لتدوین ملاحظاتهم على مستوي دفتر خاص بالتحقیق

نجد إن المادة قد حدد 186-93رجوع إلى المادة الثامنة الفقرة الثانیة من المرسوم التنفیذي الفب

أو المجالس الشعبیة البلدیة یمكن اللجنة أن تعمل بمقر المجلس الشعبي البلدي المعنيالمكان فإنه "

5نیة أو في أي مكان عمومي أخر یحدد فتح التحقیق المنصوص علیه في المادة السادسة"المع
.

میعاد المحدد لإجراء التحقیق نجده منصوص علیه في المادة السادسة الفقرة الثانیة من الأما 

هو الذي یحدد للوالي،، فالأمر یعود6""یحدد تاریخ التحقیق وتاریخ انتهائه،المرسوم سالف الذكر

النطاق الرماني الذي یتم فیه التحقیق أي یوم انطلاق هذا الأخیر ویوم انتهائه حیث أهمیة العملیة التي 

.7ونجد هذا ما تؤكده المادة الثامنةتحدید مدة التحقیقیراد التحقیق علیها وكیفیة عمل اللجنة له تأثیر

.، من المرجع نفسه06أنظر المادة -1

یحدد قواعد المتعلقة بنزع الملكة من أجل المنفعة العمومیة، ج. ر. 1990أفریل 27مؤرخ في 186-93مرسوم تنفیذي رقم -2

.1991ماي 08، صادر في 21ج. ج عدد 

من المرجع نفسه.06أنظر المادة -3

.37المرجع نفسه، ص- 4

، المرجع السابق.یحدد قواعد المتعلقة بنزع الملكة من أجل المنفعة العمومیة186-93، من مرسوم تنفیذي رقم08أنظر المادة -5

یحدد قواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، المرجع السابق. 11-91من قانون رقم 06المادة -6

.38قیلة، المرجع السابق، ص.خوناس ع- 7
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ل یستوجب مجموعة من الإجراءات یتولها صدور قرار القابلیة لتناز ،یلي قرار التصریح بالمنفعة العمومیة

المحافظ المحقق عن طریق ما یسمى بالتحقق الجزئي بتحدید لأملاك والحقوق العقاریة المطلوبة نزع 

1.ملكیتها وهویة المالكین وأصحاب الحقوق المعنیین

الجزئي:التحقیق-2

كانت  إذاد طبیعتها ما تحدید الممتلكات تحدید دقیقا من خلال تحدی إلىیهدف التحقیق الجزئي 

تحدید الحقوق العینیة والعقاریة والمتمثلة في حق  إلىأرضا او فضاء او أرضا مبنیة...، كذلك یهدف 

، وحق الاستغلال، وحق السكن، وبالإضافة الي تحدید هویة أصحاب حقوق وحق الاتفاقالانتفاع، 

.2یجب تحدید هویتهم تحدیدا كافیاالملكیة وأصحاب الحقوق المتفرعة عنها المراد نزع ملكیتهم، ف

ن یصدر الوالي خلال أعلى  ،1863-93من المرسوم التنفیذي رقم 12ولأجل هذا التحقیق نصت المادة 

قرار بتعین المحافظ ة،أیام خمسة عشر الموالیة لتاریخ نشر القرار المتضمن التصریح بالمنفعة العمومی

عتمدین لدي المحاكم، قصد إنجاز التحقیق الجزئي یجب أن المحقق یختار من بین الخبراء العقارین الم

11-91من قانون 11ینشر قرار التعین وذلك تحت طائلة البطلان وفقا للإجراء المحدد في المادة 

منشور في الجریدة الرسمیة ن یكونبحیث یجب أ186-93من المرسوم التنفیذي رقم 11والمادة 

، ویبلغ لكل شخص مجموع القرارات الإداریة للولایةالشعبیة، أو في للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

.4وخلال المدة المحددة في القانونمشهر في مركز البلدیة التي یقع فیها الملك المراد نزع ملكیة حسب و 

، إلا أن المرسوم التنفیذي 11-91قیق الجزئي من جلال قانون رقم لتحا المحافظ المحقق فيویتأتى دور

.29الي غایة المادة 15المادة جاء مفصلا لهذه المهام في93-186

للمعاینة حیث ینتقل لمعاینة العقارات أو الحقوق الانتقالاختلفت ما بین فقد تعددت هذه المهام و 

العینیة العقاریة محل التحقیق من جهة، وتعرف على ما لكیها من جهة أخرى، لینظر في مدي مطابقة 

ط الجزئي لها الوارد في القرار التصریح بالمنفعة العمومیة من حیث التأكید من هذه العناصر مع المخط

.39، ص.ة، المرجع السابقوناس عقیل-1

فاطمة الزهرة، الضمانات القانونیة في اطار نزع الملكیة الخاصة لأجل المنفعة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر موشز - 2

.47، ص.2011تلمسان، -للإدارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة ابوبكر بلقاید تخصص: في القانون، 

یحدد قواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، المرج السابق.168-93نفیذي رقم مرسوم ت-3

یحدد قواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، المرجع السابق،11-91من القانون رقم 11أنظر المادة -4

، المرجع السابق.ن أجل المنفعة العمومیةیحدد قواعد المتعلقة بنزع الملكیة م168-93ومرسوم تنفیذي 
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ن فكرة مبدئیة عن الملاك وأصحاب الحقوق یالعقارات وطبیعتها ومواقعها وتحدیدها تحدید دقیقا وتكو 

الطالب  هر فيظین من یتوحد في العقار سواء حائز أو مستغلا أینیة العقاریة الظاهرین، خصوصا و الع

.1بمظهر مالك العقار

المعلومات وتلقي المنازعات المتعلقة كل التصریحات و  إلىیلتزم أیضا المحافظ المحقق بالاستماع 

یخول المحافظ " 15دة بالحقوق ذات الصلة بالعقارات المراد نزع ملكیتها وفي هذا الإطار نصت الما

كل شخص معني أو  إلىماع المحقق في إطار مهمته استشارة كل وثیقة إداریة مفیدة والاست

كذلك استقبال الجمهور في یوم والوقت المحددین له لتلقي تصریحاتهم، فیقع علیه عدم و  .2..."مهتم

الامتناع أي شخص یرید أن یدلي بمعلومات تخص العقار المراد نزعه وتدوینها وكتابة اسم من صرح بها 

.3لتوقیعهمع 

قق عند جمع المعلومات الضروریة بل إن المرسوم لا یقف المحافظ المح،التحقیق والتحري

لوثائق الإداریة واستشارة كلامنحه صلاحیة التأكید من مدي صحة هذه التصریحات 186-93التنفیذي 

والحفظ العقاريالمفیدة، ویقع في هذا الإطار على مصالح الدولة بما فیها مصالح المسح العاري 

ومستندات یمكن أن تساعده في أداء مهامه وقد یستعین المحافظ العمومیة إفادته بأي وثیقةوالأملاك 

المحقق في أثناء أداء تحریاته بأي شخص یختاره في أشغال تحقیقاته وفي صیاغة كل وثیقة ترسل خلال 

.4التحقیق

یعد محضر التحقیق ،لجزئيهذا وبعد انتهاء المحافظ المحقق من أداء مهمته في التحقیق ا

على أساسها قائمة العقارات التي حقق فیها،  هاجمیع استنتاجاته النهائیة التي یعدالجزئي ویقید فیه

وبعد ذلك یقوم ،5بالاستناد إلى المخطط الجزئي مبینا لكل عقار حسب الحالة هویة مالكه المحددة

المحضر النهائي، بالإضافة الى الي یضمنه كل من المخطط الجزئي و بإرسال ملف التحقیق إلي الو 

.6قائمة العقارات وهویة مالكهاو ق ع الوثائق المسلمة أو المعدة أثناء التحقیجمی

.53سابق. ص. المرجع ال ة،زموش فاطمة الزهر -1

یحدد قواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، المرجع السابق.186-93تنفیذي رقم من مرسوم15المادة -2

.54زموش فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص. -3

.55ص، المرجع نفسه،-4

یحدد قواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، المرجع السابق.186-39من المرسوم التنفیذي رقم 27المادة -5

، المرجع نفسه.29المادة-6



الفصل الأول                                               تكریس التحقیق العمومي في مجال حمایة البیئة

19

عمیرثانیا: التحقیق المعمول به في مجال الت

لخصائص الممیزة یعتبر مبدأ إدراج اهتمامات وانشغالات البیئة في وثائق التعمیر من أهم ا

في زمن التنمیة المستدامة، وهو بذلك ذلك مسایرة لتطور الذي وصل إلیه هذا الأخیر لقانون التعمیر و 

1المتطلبات المرطبة بالبیئةالركیزة الأساسیة للإعمال و بمثابة 
طات التوجیهیة لتهیئة وخاصة في مخط.

تدخل فیها التحقیق الوثائق التعمیر التي ی، في سنبینه امخططات شغل الأراضي، وهذا موالتعمیر و 

غل) والمخطط ش1طط التوجیهي لتهیئة وتعمیر(هي المخططات التعمیر، المخالعمومي ألا و 

).2الأراضي(

PDAUتعمیر الالمخطط التوجیهي لتهیئة و -1

المعدل والمتمم .292-90قانــــون  في ط التوجیهي لتهیئة والتعمیرتطرق المشرع الجزائري للمخط

16مواد من المتضمن قانون التهیئة والتعمیر. في ال 2004أوت  14المؤرخ في 05-04قانون  ببموج

متمم معدل و .1773-91إضافة إلى النصوص التنظیمیة، لا سیما المرسوم التنفیذي رقم  30إلى 

.317-05لمرسوم التنفیذيبموجب ا

التسییر الحضاري، یحدد و  المجاليتعمیر هو أداة للتخطیط إن المخطط التوجیهي للتهیئة وال

البلدیات المعنیة، أخذ بعین الاعتبار تصمیم التهیئة التوجیهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة أو

.4لصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضيالتنمیة ویضبط اومخططات 

التحقیق العمومي بموجب قرار التحقیق العمومي،  إلىیخضع المخطط التوجیهي لتهیئة والتعمیر 

مهیدي الشعبي البلدي مشروع ت. حیث یتبني الرئیس المجلس 1)60ابتداء من انقضاء مهلة ستین یوما (

1- FERRAND Jean Piérre, Les documents d’urbanisme à l’épreuve de l’évaluation environnentale: rapport introductif,
colloque du centre d’études juridiques d’urbanisme (CEJU) Université Paul Cézanne –Aix Marseille 13 déc., 2007, p .22

، معدل ومتمم 1990دیسمبر 02، صادر في 52، ج. ر. ج. ج عدد 1990أول دیسمبر  في مؤرخ 29-90رقم  قانون-2

یتعلق بالتهیئة 1990دیسمبر 1المؤرخ في 29-90، یعدل ویتمم قانون رقم 2004أوت  14 المؤرخ في05-04قانون رقم بال

2004أوت . 15صادر في ،51والتعمیر، ج. ر. ج. ج عدد 

، یحدد إجراءات إعداد المخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر 1991مایو 28المؤرخ في 177-91المرسوم التنفیذي رقم -3

بالمرسوم ، معدل ومتمم،1991یونیو 1، صادر في 26ومحتوي الوثائق المتعلقة به، ج. ر. ج. ج عدد والمصادقة علیها

2005سبتمبر 11، صادرة في 62، ج. ر. ج. ج عدد 2005سبتمبر 10المؤرخ في 317-05التنفیذي رقم 

یتعلق بالتهیئة والتعمیر، المرجع السابق.29-90من قانون 16نظر المادة أ -4
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الرأي العام علیه یعرض والاطلاع طریق مداولة الاعتماد التعمیر عن للمخطط التوجیهي للتهیئة و 

 أراءهملتمكین السكان من إبداء ،یوما )45(ن  أربعيروع للتحقیق العمومي لمدة خمسة و المش

ل رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني خذ من قبوملاحظاتهم حوله، هذا لا یكون إلا بقرار إداري یت

كان أو الأماكن التي یمكن إجراء استشارة مشروع  الم ویحددأو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة 

ن المفوض المحقق أو المفوضین المحققینتعي، ویتموالتعمیر فیه أوفیهاالمخطط التوجیهي للتهیئة

2حدد كیفیات إجراء التحقیق العموميتإضافة إلىریخ انتهائهایبین تاریخ انطلاق مدة التحقیق وتاو 

ر ینشر من أجل مباشرة التحقیق فالقرار الذي یعرض المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمي

دیة المعنیة طوال المدة المحددة العمومي بمقر المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبیة البل

كما یجب أن تدون .3إقلیمیاذا القرار للوالي المختصنسخة من هللاستقصاء العمومي كما تبلغ

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة الملاحظات في سجل خاص مرقوم وموقع من رئیس م ش بـ المعني أو 

.4فوضین المحققین الم والمفوض المحقق أ إلىترسل كتابیا المعنیة أو یعرب عنها مباشرة أو 

بـ خمسة وأربعون یوم محددةند انتهاء المهلة أو المدة القانونیة الویقفل سجل الاستقصاء ع

سجل الاستقصاء خلال . حیث یقوم المفوض المحقق أو المفوضین المحققین بتوقیع على 5)45(

المحقق أو المفوضین ) یوم الموالیة فعداد محضر القفل الاستقصاء یرسل المفوض15خمسة عشر (

لى الرئیس م ش بـ المعني أو رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة مصحوب المحققین هذا المحضر إ

.6للاستقصاء العمومي مع استنتاجاتهبالملف الكامل 

ت التوجیهیة للتهیئة والتعمیر والمصادقة یحدد إجراءات إعداد المخططا177-91من مرسوم تنفیذي رقم 9أنظر المادة -1

المرجع السابق.  علیها ومحتوي الوثائق المتعلقة به،

توي الوثائق المتعلقة به،یحدد إجراءات إعداد المخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیها ومح، 10أنظر المادة -2

المرجع السابق.  

یحدد إجراءات إعداد المخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیها ، 177-91من مرسوم تـنفیذي رقم،11أنظر المادة -3

المرجع السابقومحتوي الوثائق المتعلقة به،

، المرجع نفسه.12ة أنظر الماد-4

.جع نفسه، المر 10أنظر المادة - 5

، المرجع نفسه.15أنظر المادة - 6
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ومهما یكون من أمر فإن هذه الخطوات إنما تدل على اهتمام المشرع في توسیع نطاق التشاور والحوار 

مواطن في المشاركة لحل مشاكله الیومیة وترقیة الحس حول مستقبل البلدیات ومحاولة استدراك الــــــــ

.1ــي وروح المسؤولیة لدى المجتمعالمدن

POSمخطط شغل الأراضي -2

مخطط شغل الأراضي عبارة عن وثائق شاملة تتضمن المبادئ والأدوات المحلیة للتخطیط 

كونه عمل جماعي بین یتمیز ، راضيامة والصلاحیات الاستغلال الاالحضاري مهمته تثنیت القواعد الع

الأحیان تراب البلدیة كاملة في إطار احترام  بویشمل في أغل،ة مصالح الدولة على مستوي المحليعد

القواعد التي ضبطها المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، ویعد وسیلة قانونیة لضبط استعمال الأرض 

.2بین حقوق الاستعمال واستغلال وشعل الأرض

في القسم والتعمیر الجزائري على مخطط شغل الأراضي في قانون التهیئة ولقد نص المشرع

. أما التفصیل فقد جاء في المرسوم التنفیذي 383إلى 31الثالث بعنوان مخطط شغل الأراضي في المواد 

.318-05المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1784-91رقم 

) یوما، 60(لتحقیق العمومي مدة ستینه یخضع مشروع مخطط شغل الأراضي، المصادق علی

بهذا الصدد یحددالمعنیة قراریصدر الرئیس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس الشعبیة 

و أالمفوض المحقق ویعینالمكان أم الأماكن التي یمكن استشارة مشروع مخطط شغل الأراضيفیه 

وإجراءات تاریخ انطلاق مدة التحقیق وتاریخ انتهائهایانللقیام بمهام التحقق، بتبالمفوضین المحققین

.5سیره

إدارة المالیة، كلیة الحقوق، :جبري محمد، التأطیر القانوني للتعمیر في ولایة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع-1

.24.الجزائر، د س، ص-جامعة 

،99، ص. 2009النشر والتوزیع الجزائر، دار هومه لطباعة و ،الملكیة العقاریة الخاصةحمید باشا عمار، حمایة-2

.یتعلق بالتهیئة والتعمیر، المرجع السابق29-90أنظر قانون رقم - 3

یحدد الإجراءات إ عداد مخططات اشغل الاراضي والمصادقة 1991مایو 28، مؤرخ في 178-91مرسوم التنفیذي رقم -4

-05، معدل ومتمم، المرسوم التنفیذي رقم 1991یونیو 1صادر في  26عدد  . ج. ج.ر .علیها ومحتوي الوثائق المتعلقة بها، ج

.2005سبتمبر  11في  ، صادر62عدد  . ج. جر .، ج2005سبتمبر 10الموافق 1426شعبان عام 6، مؤرخ في 318

.، المرجع نفسه10أنظر المادة -5
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العمومي بمقر م ستقصاءالا رضي للتهیئة والتعمیر علىبعدها ینشر القرار الذي یعرض مخطط شغل الأ

لعمومي ویبلغ ش بـ المعني أو المجالس الشعبیة البلدیة المعنیة وذلك خلال المدة المحددة للاستقصاء ا

.1إقلیمیاإلي الوالي المختص را القرانسخة من هذ

، أن تدون الملاحظات في سجل خاص مرقوم من رئیس )12الثانیة عشر(هذا وقد نصت المادة

و یعرب عنها مباشرة أو ترسل كتابیا إلى المفوض أرؤساء المجالس الشعبیة المعنیة، المعني أو  ب م ش

عند انتهاء المهلة ل الاستقصاء أو التحقیق وبعدها یتم قفل سج،2المحقق أو المفوضین المحققین

) یوم 15المفوضین المحققین خلال خمسة عشرة (و ، یوقع المفوض المحقق أیوم)60(القانونیة 

ج ش بـ المعني أو رؤساء المجالس الاستقصاء، ویرسل إلى رئیس مالموالیة، حیث یعدون محضر قفل

3و الاستقصاء مع كل الملاحظات ولاستجواباتهالشعبیة المعنیة مصحوبا بالملف قفل التحقیق أ
.

المطلب الثاني

للتحقیق العمومي في مجال حمایة البیئة يالقانونالاعتراف

لیات بلورة القرارات والتدابیر المرتبطة بمجال حمایة آمشاركة الأفراد ضمن مختلف مسارات و إنّ 

اعتباره  ىوعل نسان في بیئة نظیفة،حق الإهذا كنتیجة لمبدأ البیئة حق أساسي مكفول و معترف به، و 

بین أهم الخصائص التي تتمیز بها لقابلة للتصرف وهذا كون أن من نسان الجدیدة غیر الإاحقوق كأحد 

حمایة البیئة هي خاصیة العالمیة، حیث یعد الحق في بیئة سلیمة مصدر التزامات وحقوق للأفراد یفرض 

علام والمشاركة في حمایتها ومنحهم حقوقا كالحق في الإیة علیهم واجب الحفاظ على الأطر البیئ

مخططات اشغل الاراضي والمصادقة علیها ، یحدد الإجراءات إ عداد178-91مرسوم التنفیذي رقم ، 11انظر المادة -1

.، المرجع السابقومحتوي الوثائق المتعلقة بها

یحدد الإجراءات إ عداد مخططات اشغل الاراضي والمصادقة علیها 198-11، من مرسوم تنفیذي رقم 12انظر المادة -2

ومحتوي الوثائق المتعلقة بها المرجع نفسه. 

مرجع ال ،اءات إ عداد مخططات اشغل الاراضي والمصادقة علیها ومحتوي الوثائق المتعلقة بهایحدد الإجر ،13أنظر المادة -3

السابق.
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وصیاغتها  إعدادهاعند بإتباعهعملي تلتزم هیئات اتخاذ القرار كإجراءتشكل المشاركة ذّ إ، 1وبلورتها

بحقهم في بیئة والتدابیر ذات الصلة بمجال البیئة ضمانة مهمة لتمكین الأفراد من التمتع الفعلي  للقرارات

القرارات السیاسات البیئیة و  ىالتأثیر عللهم المشاركة من إمكانیة تفتضیهلیمة من خلال ما سنظیفة و 

اعتبار إلى هذا التوجه  أدىوقد المتعلقة بمحیطهم البیئي على نحو یضمن انسجامها مع المحیط البیئي، 

هات الإنسانیة لیة المشاركة من بین أحد الركائز الأساسیة التي قامت علیها جل السیاسات والتوجآ

.)فرع ثاني(الداخليوالمستوى )فرع أول(المعاصرة لحمایة المحیط البیئي وعلى الصعیدین الدولي

الاعتراف على المستوي الدولي:الفرع الأول

مشتركا للإنسانیة فقد غدت حمایتها والمحافظة علیها تراثاا كان من الثابت أن البیئة تعتبرلم

نظرا للتماسك الشدید بین مختلف أجزاء الكرة الأرضیة من ناحیة، بأفقه العالمي، أمرا ضروریا یتمیز

بمجملها لیجعله عابرا وطبیعة تلوث البیئة من المشاریع والأنشطة الخطرة التي تمس إلى تأثر الدول

.2للحدود من جهة أخرى

جمیع الشعوب وتطبیق الجهود بین فرولن تأتي الحمایة فعالیتها الى تجربة من التعاون وتضا

كرة لدى التشریعات بمر الذي خلق في المقابل نزعة موهذا الأ ،أدوات قانونیة تكفل تحقیق هذا الهدف

لهذا أولت الاتفاقیات الدولیة،3المشروع لمقومات البیئةالمساس الغیروالتصدي لمختلف صور رورةبض

نص اعتراف لأو  نّ أذلك دلیلا على ویكفي البیئة حمایةة مكانة هامة للأفراد والمجتمع المدني في یالبیئ

.)ثانیا(فضلا عن نصوص أخرى إقلیمیة)أولا( ةدولی ةعالمی اتن في اعلانبحق المشاركة كا

على المستوى العالمي : أولا

في الإعلانات والتوصیات .1

في الإعلان الذى تكریس مبدأ المشاركة في حمایة البیئة وذلك لعب القانون الدولي دورا فعلیا في 

حیث نص في المبدأ ، 19724تبناه مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة الإنسانیة المنعقدة في ستوكهولم سنة 

.132.، صمرجع سابق بركات كریم،- 1
، دراسة تحلیلیة في إطار المفھوم القانوني للبیئة و التلوث:دستوري لحمایة البیئة من التلوث، الأساس الداود عبد الرزاقالباز 2-

.117.ص،2007فكر الجامعي، مصر،دار ال
.132.ركا ت كریم، مرجع سابق، صب -3

4 - VAN LANG Agath, Droit de l’environnement, 3ème Edition, PUF, Paris.2011, p 252.
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للإنسان الحق الأساسي في الحریة والمساواة و الظروف الملائمة للحیاة في بیئة من «ىالأول منه عل

في حمایة وتحسین البیئة من أجل نوعیة تسمح بحیاة كریمة وبرفاهیة، وهو یتحمل كل المسؤولیة 

1.»المقبلةالأجیال الحاضرة و

 ىعل 1980الطبیعة المعتمدة في سنة  علىالعالمیة للمحافظة الاستراتیجیةكما عنیت أیضا 

مشاركة كبیرة  ىالطابع الإلزامي للمشاركة وهذا ما نستشفه من الفصل الثالث عشر منها والذي نص عل

وفي اتخاذ القرارات المتعلقة باستعمال الموارد الحیة من أجل تفادي القرارات التخطیط،للمواطنین في 

2عدیمة التبصر

المنبثق من مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للبیئة والتنمیة 1992یعتبر إعلان ریو دي جانیرو لسن 

ي للإطار الرئیسجوان المصدر 21الى غایة 01الذي عقد في في البرازیل في الفترة الممتدة من 

ات المتعلقة بها، القانوني الناظم لحق الأفراد والمجتمع المدني للمشاركة في حمایة البیئة وإعداد القرار 

قضایا البیئة علي أفضل وجه بمشاركة جمیع المواطنین تعالج«منه علي أن 10مادةحیث نص في ال

على الصعید الوطني للوصول ، و یجب توفیر لكل فرد فرصة مناسبة المعنین علي المستوى المناسب

لك المعلومات المتعلقة بالمواد الي المعلومات التي تحتفظ بها السلطات العامة بشأن البیئة بما في ذ

كما أكد هذا الإعلان علي أن ینشأ لكل فرد على المستوى المحلى »3الأنشطة الخطرة في مجتمعاتهمو 

وتشجیع توعیة المواطنین بتسییرتقوم علي الدول أن القرارعملیات صنع فرصة المشاركة في

4.ومشاركتهم عن طریق إتاحة معلومات علي نطاق واسع و أشمل

د المعنین بها، وقد امن خلال ضمان إشراك الأفر  لالن یتحقق إإن معالجة قضایا المحیط البیئي

Agendaتعزز هذا المبدأ من خلال ما تضمنته وثیقة الأجندة  والعشرین منها وذلك في فصلها السابع21

.42.، سابق، صصلاح عبد الرحمان الجدیتي، مرجع-1
2 - « La section 13 recommande une plus grande participation du publique à la planification et à la prise de décisions
concernant l’utilisation des ressources vivantes pour éviter les décisions inconsidérée. » V : PRIEU Michal, Droit de
l’environnement, 4éme édition, DALLOZ, Paris, 2001 p. 109.
3 - «La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de toutes les citoyens

concernés, au niveau qui convient. Au niveau national,».Principe 10 de la Déclarationsur l’environnement et le
développement, Rio de Janeiro juin 1992, [En ligne] : http://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm, (Consulté le

23-05-)2015.
4- VAN LANG Agath, op. cit, p 232.



الفصل الأول                                               تكریس التحقیق العمومي في مجال حمایة البیئة

25

)OSC(ألیات العملیة التي تتخذ وفقها مشاركة تنظیمات المجتمع المدني المحلیة التي أشارت إلى

)ONG(الدولیةو 
.2التدابیر البیئیة في مجال التنمیة المستدامةضمن مسارات بلورة السیاسات و .1

العالمیة حول التنمیة المنبثق من عن القمة »Johonnsbourg«جان سبوغنجد أیضا إعلان 

بإفریقیا الجنوبیة المنعقد في جان سبوغالمستدامة والتي نظمت تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة في 

أن تحقیق التنمیة المستدامة والتي من بین أهدافها الأساسیة حمایة البیئة  ىقد أكد بدوره عل،2002

مشاركة واسعة للمنظمات غیر الحكومیة في وتسیر الموارد الطبیعیة، لن یتحقق إلا عن طریق ضمان 

.3جمیع المستویاتتنفیذها على إعداد السیاسات، واتخاذ القرارات و 

لحمایة والتدابیر البیئةمستوي السیاسات  علىالدولي العام بالحق في المشاركة إلى جانب الإقرار 

التي 97وصیات منها التوصیة رقم مجموعة من التبستوكهولمتبني مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة البیئة،

4والرقابة علیهامن شأنها تسهیل مشاركة المواطنین في تسیر الشؤون المتعلقة بالبیئة 

في المؤتمرات والمواثیق .2

ومضامینه في النقطة الخامسة من الفصل المتعلق 1975رؤیة مؤتمر هلسنكي لسنة تجسد

أن نجاح أي سیاسة بیئیة تستلزم مشاركة كافة فئات  ىه علبالاقتصاد والعلوم التقنیة، والذي أكد بدور 

، وهو الأمر نفسه 5و جمیع القوى الاجتماعیة الواعیة بمسؤولیتها في حمایة و تحسین البیئةالسكان،

لیه إالذي ترجم »Vancouver«اللتان تبنهما مخطط عمل 53-48الذي أكدت وأقرت به التوصیتین رقم 

بالمشاركة كحق یجب أن اعترفالذي  1996سسات الإنسانیة المنعقدة سنة مؤتمر فالكوفي حول المؤ 

.6یتمتع به كافة فئات المجتمع

العالميلقد تم تكریس مشاركة الجمهور في مجال حمایة البیئة بشكل عام في إطار المیثاق 

الذي أقر في مبادئه ،1982أكتوبر 28للطبیعة الذي تبنته الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 

.134.بركات كریم، مرجع سابق، ص- 1
2- MASSIMO Iovane «la participation de la société civile a l’élaboration et l’application du droit internationale de

l’environnement », Revue générale de droit internationale public , Paris ,N°3-2008 , p 478

.، ص، مرجع سابقلیلةزیاد - 3

4 - MICHEL PRIEUR, droit de l’environnement, 4 é, op.cit. p,103

.53.، ص، مرجع سابقلیلةزیاد - 5

.54-35.مرجع نفسه، ص- 6
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وقد تقرر هذا التوجه صراحة في عدة مبادئ لعل من ،1البیولوجيضرورة حمایة وصیانة التنوع  ىعل

یلي:أهمها ما 

إعلام الجمهور بوسائل خاصة وفي الوقت المناسب بالعناصر الأساسیة لكل تخطیط یمكن من-

التي یجب أن یتضمنها التخطیط تبني ومن بین العناصر القرارات،المشاركة الفعلیة في اتخاذ 

سات والأنشطة المزمع وتقیم السیاالإیكولوجیةوجود الأنظمة الطبیعة، ىاستراتیجیات المحافظة عل

القیام بها.

إمكانیة المشاركة الفردیة أو مع أشخاص أخرین في دولته،أن یكون لكل شخص تماشیا مع تشریع -

2ببیئته.المتعلقة مباشرة  القراراتصنع 

ثانیا: على المستوى الإقلیمي 

في الإعلانات والتوصیات.1

المستوي الإقلیمي على نطاق  ىلقد عنیت المجموعة الدولیة على الاعتراف بمبدأ المشاركة عل

أن مقتضیات إنجاح حمایة البیئة توجب إشراك الأفراد على مستوى السیاسات اعتبار ىعل واسع،

«O.C.D.E»ا ما أكدته وعززته منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة ذوه ،3البیئةوالتدابیر العامة لحمایة 

كل  على«التي نصت1974وذلك في النقطة السابعة من إعلانها حول السیاسات البیئیة لسنة 

جیع في حدود الإمكان مشاركة المواطنین في صنع القرارات التي لها شالحكومات الدول الأعضاء ت

»لبیئةانعكاسات هامة على ا 4.

مبدأ إدراج مشاركة الأفراد في مجال حمایة البیئة وفي الادة الثانیة  لىسالزبورغ إما أشار إعلان

وذلك  بالبیئة،منه، والتي تتجلي في إلزامیة كل شخص في المشاركة في عملیة صنع القرارات المعنیة 

شاركة فعالة حسب القرارات التي سیتم وفقا لإمكانیات وإطارات تحددها الهیئات العامة من أجل تحقیق م

.نیات في المشاركة في إعدادومن الواجب أن تساعد هذه الإطارات والإمكااتخاذها،

1- LAVIEILLE Jean-Marc, Le droit en question : Droit international de l’environnement ,2éme éd, Ellipses, Paris 2004, p 32.

2- V : Le principe 23 de la charte mondiale de la nature le définit comme donnant à tout personne «La possibilité en
conformité avec la législation de son pays, de participer individuellement ou avec d’autres personnes, à l’élaboration

des décisions qui concernent directement son environnement». cité par : VAN Lang Agathe, op-cit. , p. 252.

.134 ص ،بركات كریم، مرجع سابق- 3

.57 .ص ،زیاد لیلة، مرجع سابق- 4
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.1التنظیمات والمخططات والبرامج العامة للتهیئة، وكذلك الترخیصات المتعلقة بإنجاز المشاریع العامة

التي أحد الأهداف باعتبارهفهوم الحق في المشاركة أیضا أهمیة معتبرة لمسالزبورغكما أولي إعلان 

الاعتراف بحق المشاركة لكل شخص في أنّ « ىأكد في نص المادة الثالثة منه علیسعي من أجلها و 

مراحلها هو الهدف المنشود، وأنه من الضروري ضمان لكل شخص طبیعي ومعنوي وللأجانب علي 

.2»ات ممارستهالیآقدم المساواة إمكانیة المشاركة من خلال 

والتزاما منها بالمبادئ والقواعد المرجعیة التي حددتها الأطر الدولیة التوصیات،مستوي  ىعل   

ومن المشاركة،بإجراءات الاعترافإلى  17/09/1987 ابور أسعت لجنة الوزراء لمجلس البیئة،لحمایة 

في ق بإجراءات إداریة ضروریة تتعلR»16-87«بموجب توصیة صادرة عنها تحت رقمهذا المنطلق أقرت

المجال البیئي، فتناولت هذه الأخیرة العدید من إجراءات المشاركة المواطنین التي من المفروض مبدئیا 

.3خرین غیر المنتفعین منهاأن یتضمنه كل عمل إداري من شأنه أن یمس أشخاصا 

في التوصیة  1996في  «O.C.D.E»مجلس اعترفبه المشاركةوبجانب هذا الإقرار الذي حظیت 

، وهي تكریس للإعلام والمشاركة التي أجمعت انتقالها) المتعلقة بانبعاثات المواد الملوثة و 96(41رقم 

المعلومات المتعلقة بالبیئة التي تحوزها السلطات العامة، وإمكانیة  ىعل الاطلاعبأن لكل شخص حق 

CEأقرته التعلیمة الأمر الذي ، وهو القرار اتخاذفي عملیة التدخل  -34- المنبثقة من البرلمان 2003

والتي نصت علي السماح للمواطن بالتدخل في مراحل اتخاذ القرار بشأن المشاریع 2003الأوربي في 

.4التي یمكن أن تلحق ضررا بالبیئة

في الاتفاقیات .2

التي أقرت بحق مشاركة الجمهور تفاقیات الإقلیمیة من بین الا»ARHUSS«أریستفاقیة اتعتبر 

البیئة، كما تمثل أهم نص دولي إقلیمي أعطت مفهوم الحق  ىالقرار العامة التي قد تؤثر علاتخاذفي 

یومي ،: واقع وأفاقالمجتمع المدني في حمایة البیئة، دور، آلیات مشاركة المواطنین في حمایة البیئة، ملتقي وطنيةزیاد لیل-1

.180جیجل، ص -الحقوق، قطب تاسوست، كلیة 2012مارس 07و  06

.181.، صمرجع نفسه- 2

.181.، صمرجع نفسه- 3
4- MALINGREY Philippe, l’introduction au droit de l’environnement, 2ème ed, Lavoisier, 2004, p 35,
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، وأساسیا ضمن النظم والأطر الأوربیة لحمایة البیئة، والإقرار بحق كل مواطن في المشاركة بعدا مركزیا

.1أوربي التمتع بمحیط بیئي صحي وسلیم

وحقوق الإنسان البیئیة،ضرورة توحید بین الحقوق  علىكما تعتبر من الاتفاقیات التي أجمعت 

المتعلقة القضاء في المسائل إلى والحق في اللجوء ،2العامةفي أعمال السلطات الشفافیةواشتراط 

.3بالبیئة

الموارد  على المحافظة والي نظیفة،كما تهدف هذه الاتفاقیة الي ضمان الحق في العیش في بیئة 

الحاضرة.الطبیعیة لصالح الأجیال 

في تسجیع التربیة الأیكولوجیة الدول الأطرافعلي حث الاتفاقیةویبرز المسعي الأساسي لهذه 

المعلومات، علىمن أجل أن یكونوا على علم بكیفیة الحصول البیئیة،وتوعیتهم بالمشاكلللأفراد 

،والمنظماتبالجمعیات الاهتمامالأطراف أیضا وعلى دولر،القراي مسار صنع والمساهمة ف

أن یكون  على وأن تعملوتدعیمها،بها بالاعترافالبیئة،والمجموعات التي تعمل لصالح الدفاع عن 

.4الوطني موافقا لنصوص هذه الأخیرةنظامها القانوني 

الفرع الثاني: على المستوي الداخلي

على مستوى تحقیق العموميالتي اعترفت به، تم الاعترافعلى غرار التشریعات الدولیة 

على ضوء القانون الفرنسي (أولا) وعلى ضوء القانون الجزائري (ثانیا).الداخلي

  يسأولا: على ضوء القانون الفرن

یعد المشرع الفرنسي عموما خیر معبر عن التوجه في تكریس إجراء التحقیق العمومي في مجال 

ارتبطت التطبیقات الأولي لهذا الإجراء كألیة للمشاركة في القرارات الخاصة حمایة البیئة، حیث

لیعرف هذا الإجراء امتداده إلى ،5بمشروعات التهیئة والتنمیة الإقلیمیة والمحلیة التي قد تضر بالبیئة

وطني، دور المجتمع المدني في  قيملت»مكانة حق الحصول على المعلومة البیئیة في التشریع الجزائري«مرابط حسان،-1

.116.جیجل، ص-، كلیة الحقوق، قطب تاسوست2012مارس  07و 06واقع وأفاق یومي :حمایة البیئة
2 - GERADE MONEDIAIRE, « La participation du public organisée par le droit : des principes prometteurs, une
mise en œuvre circonspecte », n°1,2011/1 p138 www.cairn.info .
3 - VAN LANG Agatha, op-cit, . p.253.

من اتفاقیة أروس 4و  3/ 3أنظر: المادة -4

5- MALJEAN-DUBOIS Sandrine, VAN LANG Agathe op.cit, . p54 et op. cit.,p 253.
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أول قانون خاص بدمقرطة التحقیقات العمومیة و حمایة 1983المجال البیئي، بحیث صدر في یولیو

عمومي على تحقیقوالذي نص في المادة الأولي منه علي الزامیة إجراء «Bouchardera»لبیئة ا

المشروعات التهیئة الإقلیمیة المنجزة من طرف الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة التي من المحتمل أن 

.1تكون لها تأثیرات علي البیئة

كلها في مسار انصبتلمراسیم التي وقد عرفت الدولة الفرنسیة صدور مجموعة من القوانین وا

2قانون بارنيونجد في هذا الصدد العمومي،تعزیز إجراء التحقیق 
«dite loi Barnier» 02لصادر في ا

الذي استحدث في نصوصه لجنة وطنیة للمناقشة العامة .3المتعلق بحمایة البیئة1995فیفري 

«CNDP»4،بلورة البرامج إجراءات إعداد و سارات و حترام مبدأ مشاركة الجمهور ضمن ما ىتسهر عل

، واعتبرت كسلطة ضبط 5قلیمیةوالمشاریع التي تنطوي علي تأثیرات أكیدة علي المحیط البیئي والتهیئة الإ

فیفري والمتعلق بالدیمقراطیة المجاورة27الصادر في2002-276قانونمستقلة بموجب 

«la démocratie de proximité »6.

والمتعلق بالدیمقراطیة المجاورة إلى الاعتراف 267-2002كما اتجهت الإرادة التشریعیة في قانون رقم 

بحق المواطنین في المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بمشاریع تهیئة الإقلیم التي قد تمس بالمحیط 

1- V : Art, 01 de la loi de Bouchaerdeau « La réalisation d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux, exécutés
par des personnes publiques ou privées, est précédée d’une enquête publique soumise aux prescriptions de la
présente loi, lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces
opérations sont susceptibles d’affecter l’environnement.», op-cit.

، وقد جاء Barnieیعتر قانون بارني أهم قانون صدر لتدعیم حمایة البیئة في فرنسا، وسمي نسبة إلي وزیر البیئة أنداك -2

للثغرات التي تعتري إجراء التحقیق العمومي في قانون بشاردو والطابع المحتشم للأداء صدور هذا القانون كنتیجة أو رد فعل 

-MALJEANأنظر: الدیمقراطي فیه DUBOIS Sandrine, op-cit. , p 55, et VAN LANG Agathe, op, .cit, p 254.

3. MALINGREY Philippe, Introduction au droit de l’environnement, 4éme édition, Lavoisier 2008, parais, p :
41,24.

عضو، تتكون من أعضاء تختلف قطاع إنتمائهم أو عملهم لیتراوح  21إلى  18تتراوح تشكیلة اللجنة الوطنیة للنقاش العام من -4

أنظر: في مدةأضاء مجلس الدولة وهیئات إداریة وقضائیة، وكذا ممثلي العمال وجمعیات معتمنتخبین محلین و بین : برلمانین، و 

VAN.هذا الصدد: LANG Agatha op, .cit, p 257

5- MALINGREY Philippe, Introduction au droit de l’environnement 4éme édition, op, .cit,p 42.
6 - libd., p.42.
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م عن المشاریع المتعلقة ، كما وضع هذا القانون على عاتق الإدارة المختصة إلزامیة الإعلا1البیئي

.2بالتهیئة المزمع إنجازها، والتي تستوجب فتح تحقیق عمومي للتأكد من منافع هذه المشاریع

l’engagement»3والمتعلق2010جویلیة 12صدر أیضا في  nationale pour l’environnement»   الذي

تنظیمات المجتمع المدني في بناء سیاسة أقر بإشراك جمیع فعالیات علي مستوي الدولة الفرنسیة بما فیها

، وقد جاء هذا القانون باصطلاحات جدیدة تهدف إلى تفعیل و تأطیر 4حكومیة في مجال حمایة البیئة

la»لیة المشاورة آإجراء التحقیق العمومي، حیث تم بموجبها استحداث  concertation» في إطار قانون

، كما نص أیضا على المشاورة المسبقة للمواطنین 5التعمیرالبیئة بعدما كان محصورا فقط في قانون 

، وهذا ما 6كإجراء أولي وسابق عن التحقیق العمومي في مرحلة إعداد القرار حول المشروع المعلن عنه

.7من هذا القانون121/1به المادة صرحت

تتجسد الصورة إلى جانب الإقرار التشریعي للأجراء التحقیق العمومي في مجال حمایة البیئة،

الذي نصالعامة لهذا الأخیر على مستوي الاعتراف الدستوري، كما هو الحال في میثاق البیئة الفرنسي، 

 علىالتي یحددها القانون حق الحصول وحسب الشروط معینةأن لكل شخص  علىمنه 7في المادة 

.8البیئة علىالتي تؤثر القرارات العامةفي اتخاذ وحق المشاركةتحوزها الإدارات البیئیة التيالمعلومات 

1-V : L’art 110 -1 « le principe de participation permet au public d’être associée au processus d’élaboration des projets

ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire » cité par : PRIEUR, droit de
l’environnement, 5emeéd p, 113

2-MALINGREY Philippe, introduction au droit de l’environnement, 2emeédition , p37.

أین قامت التنظیمات البیئیة الفرنسیة بعمل توعوي خاص 2007لصدور هذا القانون إلى الفترة الانتخابیة  ىالبوادر الأولتعود-3

من أجل لفت نظر المترشحین لمنصب رئاسة الجمهوریة وتوعیتهم بضرورة الاهتمام بالأبعاد البیئیة ضمن برامجهم الانتخابیة، وقد 

ات إلى تفعیل مطالبها من خلال تبني وثیقة التزام أخلاقي بین المرشحین وممثلي الشعب والمواطنین میثاق عمدت هذه التنظیم

pacte»بیئي écologique»،قیام الرئیس الفرنسي نیكولا خلال  التوعیة نتائجها وبشكل فعال منالجهود التحسیسیة و  ذهوقد أتت ه

.165: بركات كریم، ص،قلا عن، ن«Grenelle»ق مشروع ساركوزي وبعد انتخابه رئیسا للجمهوریة بإطلا

164بركات كریم، مرجع سابق، ص - 4
5-MONEDIAIR Géradie, op - cit, 148.
6-Lbid. , p 148.
7 -Article 123-2 « peut procéder, à la demande le cas échéant de l’autorité compétent pour prendre la décision, à une

concertation préalable à l’enquête publique associant le publique pendant la durée d’élaboration du projet ». [En ligne] :
www.legifrance.gouv.fr .

8 - Art. 7 de la loi constitutionnelle n° 2005-205, du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, JORF, n° 51
du 2 mars 2005, p. 3697, op-cit.,
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على ضوء القانون الجزائري:ثانیا

لقد تنوعت مجالات تدخل التحقیق العمومي فمن الحتمیة أن تتعدد النصوص القانونیة التي تنص 

على التحقیق العمومي نتیجة لتنوع الأول، هذا وقد اعتمدت العدید من البلدان آلیة التحقیق العمومي، 

ها الجزائر اعترفت به وكرسته في تشریعاتها، في القوانین وحتى في المراسم التنفیذیة التي أصدرتها، وبدور 

مراسیم الخاصة بالتهیئة )، والقانون وال1وهذا ما یتجسد في القانون والمراسیم الخاصة بالبیئة(

)، 2(والتعمیر

قانون والمراسیم الخاصة بالبیئة:1

، في كل من قیق العمومي في القانون البیئةالتي نصت على التحسوف نبین النصوص القانونیة

الذي یسعى إلى حمایة البیئة 2003الملغي (أ) وفي القانون الجدید لسنة 1983القانون القدیم سنة 

.)2المراسیم (والمواصلة في التنمیة (ب)، وبعدها نتطرق إلى

.في قانون البیئة –أ 

03-83قانون ،1983الأول كان في سنة البیئة قانونین في مجال حمایةئرلقد عرفت الجزا

، لكن بعد المستقبلیةالذي كان همه الوحید النمو الاقتصادي ولو كان على حساب البیئة وحقوق الأجیال

، الذي أتي بعدة مبادئ تدعوا إلى النمو 2003لسنة 10-03سنوات طویلة أستدرك الأمر قانون 

.لبیئي والبعد الاجتماعيالاقتصادي مع مراعاة البعد ا

. ویعتبر أول قانون عرفته الجزائر في 19831: لقد صدر هذا القانون في سنة ملغي03-83قانون –

محال حمایة البیئة حیث یتضمن المبادئ العامة لمختلف جوانب حمایة البیئة، وعلیه فقد نص على 

من هذا القانون بعد 76ي المادة تمنح الرخصة المنصوص علیها ف"80التحقیق العمومي في المادة 

، فالحصول خصة المنشآت المصنفة، لقد جعل التحقیق العمومي قید لمنح ر "...إجراء تحقیق عمومي

علي الرخصة مرهون بالتحقیق العمومي، ولكن لم یجد التحقیق العمومي أي أهمیة لعدم وجود النصوص 

على المبادئ العامة و التحدید الإطار القانوني التنظیمیة له، واعتباره القانون الأول للبیئة  مقتصر

1983فبرایر 08، صادر في 06، یتعلق بحمایة البیئة، ج.ر.ج.ج عدد 1983فبرایر سنة 5مؤرخ 03-83قانون رقم -1

ملغي.
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اتقاء كل أشكال التلوث والمضار مي إلي حمایة الموارد الطبیعیة و للسیاسة الوطنیة لحمایة البیئة والتي تر 

.1ومكافحته وتحسین المستوي المعیشي ونوعیتها

مكسب 2نمیة المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة فیإطار الت10-03: یعتبر قانون 10-03قانون -

كبیر لحمایة البیئة حیث تغاض عن التنمیة القدیمة التي كانت تستهدف تحقیق النمو الاقتصادي بشكل 

تحقیق النمو بأبعاده المتعددة، البعد البیئي  ىأساسي، لكن استدركت التنمیة المستدامة ذلك فهي تسعي إل

، ولتحقیق هذا الأخیر أرست عدة 3لوجي والاخلاقيیكو والبعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والبعد الإ

المادة الواحد هذا لأخیر ىالتحقیق العمومي حیث نص علمبادئ وعدة آلیات ومن بینها نجد آلیة

أعلاه تقدیم دراسة تأثیر أو 19" تسبق تسلیم الرخصة المنصوص علیها في المادة )، 21والعشرین (

.4"...موجز التأثیر و التحقیق العمومي

على غرار ما قام به قانون البیئة القدیم، منح الرخصة لاستغلال المنشآت اً د مجددقد ربط وقیّ ل

المصنفة إلا بعد استیفاء إجراء التحقیق العمومي وتقدیم دراسة التأثیر أو موجز التأثیر ودراسة متعلقة 

المكلف بالبیئة، بعد یجوز للوزیرمن نفس القانون، "53بالأخطر المشروع، كما نصت علیه المادة 

تحقیق العمومي، أن یقترح تنظیمات ویرخص بالصب أو الغمر، أو بالترمید في البحر..."

في المراسیم التنفیذیة -ب

هذا بعد الاعتراف بالتحقیق العمومي بالنصوص قانونیة صریحة، فالمشرع لم یعتمد على هذه 

یة في شكل مراسیم تنفیذیة لتسیر هذا الاعتراف نصوص قانونمام وسنّ الأ ىالأخیرة فقط بل خط خطوة إل

بأهمیة التحقیق العمومي لإشراك المجتمع المدني لحمایة البیئة، فهذا ما نجده یتجسد في المرسوم 

.198-06والمرسوم التنفیذي ،145-07التنفیذي 

.ن المرجع نفسهالأولى مالمادةأنظر-1

.متعلق بالتنمیة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق.10-03قانون رقم -2

.27.، ص2007عثمان محمد غنیم، التنمیة المستدامة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، -3

المرجع السابق.،21أنظر المادة -4
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:145-07المرسوم التنفیذي -

ي الفصل الرابع تحت عنوان ، على التحقیق العمومي ف1451-07نص المرسوم التنفیذي 

"یجب أن یعلم الجمهور بالقرار فتح التحقیق العمومي عن طریق التعلیق في مقر التحقیق العمومي، 

، إضافة إلى ذلك نص على الإجراءات الأخرى التي 2البلدیة والبلدیات المعنیة وفي أماكن المشروع..."

.3سیتم بها مباشرة التحقیق العمومي

 :198-06ذي المرسوم التنفی-

، هو بدوره على التحقیق العمومي في نص المادة الخامسة 1984-06نص المرسوم التنفیذي 

المنشآت المصنفة ما یأتي: ...…مؤسسة"یسبق كل طلب استغلال 

، فهذا الإجراء ضروري للحصول 5"تحقیق العمومي یتم طبقا لكیفیات المحددة في التنظیم المعمول به

المؤسسة المصنفة.على الرخصة لاستغلال

: قانون ومراسیم التهیئة والتعمیر2

29-90قانون التعمیر - أ

نونیة فمن الضروري أن توجد نصوص قا،تدخل التحقیق العمومي في مجال التهیئة والتعمیر

.6المعدل والمتمم29-90بنصوص تنظیمیة، فقد نص علیه في القانون هذا الاخیرتضبطو  تبین تدخله

المخططات التوجیهیة للتهیئة والتعمیر، ومخططات شغل الأراضي للتحقیق  طرحاحیث نص على 

یطرح مشروع المخطط التوجیهي للتهیئة )، بنصها "26العمومي، وهذا مل نجده في نص المادة (

اسة وموجز التأثیر على البیئة، المرجع یحدد مجال تطبیق ومحتوي وكیفیات المصادقة على در 145-07مرسوم تنفیذي رقم -1

السابق.

، من المرجع نفسه.10أنظر المادة -2

، المرجع نفسه.15و 14، 13، 12، 11أنظر المواد - 3

یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المعنیة لحمایة البیئة، المرجع السابق.198-06مرسوم تنفیذي رقم -4

  ه. من المرجع نفس5أنظر المادة -5

المرجع السابق.یتعلق بالتهیئة والتعمیر،،29-90قانون رقم -6
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جالس والتعمیر الموافق علیه التحقیق العمومي من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء الم

.1"...الشعبیة البلدیة

یطرح مشروع مخطط شغل الأراضي، )، "36وكذلك نص علیه في المادة السادسة والثلاثون (

ساء المجالس الشعبیة الموافق علیه لتحقیق عمومي من طرف رئیس المجلس الشعبي لبلدي أو رؤ 

البلدیة...

التنفیذیةالمراسیم  -ب

مباشرة التحقیق العمومي في التي نصت على كیفیةمراسیم الخاصة بالتهیئة والتعمیرمن بین ال

المعدل 178-91، والمرسوم التنفیذي المعدل والمتمم177-91لتنفیذي محال التعمیر نجد المرسوم ا

.والمتمم

:177-91المرسوم التنفیذي -

یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة  الذي 177-91التنفیذي رقم المرسومنص 

خطط على عرض منصّ ،2ومحتوي الوثائق المتعلق به معدل ومتمموالتعمیر والمصادقة علیه، 

لتحقیق العمومي، ونص أیضا على إجراءات التي یمر بها التحقیق العمومي عمیر تالو  هیئةلتـوجیهيتال

وكیفیة سیره، والأماكن إجراءه، وتاریخ انطلاقه وتاریخ انتهائه، وكذلك تعین المفوض المحقق لمباشرة هذه 

.3الإجراءات

:178-91المرسوم التنفیذي -

، هو الثاني اعترف في نصوصه بالتحقیق العمومي 4المعدل المتمم178-91المرسوم التنفیذي 

ونص ،على عرض مخطط شغل الأراضي التحقیق العمومي)10فقد نص علیه في المادة العاشرة (

.المرجع السابقیتعلق بالتهیئة والتعمیر،،29-90قانون رقم من 26أنظر المادة - 1

یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي لتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوي الوثائق 177-91المرسوم التنفیذي رقم -2

، المرجع السابق.متعلقة بهال

نفسه.، المرجع13إلى  9أنظر المادة من -3

.یحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة علیه ومحتوي الوثائق المتعلقة بها178-91مرسوم تنفیذي -4

المرجع السابق.
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انتهائه وإجراءات أجرى لسیره كتعین على تحدید المكان الذي یتم فیه التحقیق وتاریخ مباشرة هذا الأخیر و 

.1المفوض المحقق

:86-07المرسوم التنفیذي -

السیاحیة لمناطق یحدد كیفیات إعداد مخطط التهیئة86-07المرسوم التنفیذي رقم لقد نصّ 

... یخضع مشروع المخطط لتحقیق العمومي ")، 12.وذلك في المادة الثانیة عشر (2التوسع السیاحیة

) یوما، ویجب أن یكون موضوع الإعلان على مستوي مقر البلدیة أو البلدیات 60(لمدة ستین 

."المعنیة خلال كل هذه المدة 

لثانيالمبحث ا

لتحقیق العموميل التأطیر الاجرائي

سبق القول أن التحقیق العمومي یكرس مبدأي الإعلام والمشاركة، وعلیه فبعد إعلام الجمهور  لقد

الأخیر المشاركة إن كان یتأتى ذلك، ولتحقیق المشاركة الفعلیة لبدى حملة من فمن الواجب على هذا 

الإجراءات القانونیة، لفتح التحقیق العمومي ودعوى المجتمع المدني لمشاركة فیه، ولتجسید الإطار 

التطبیقي له، یجب فتح التحقیق العمومي (المطلب الأول)، مشاركة الموطنین في التحقیق العمومي 

ه (المطلب الثاني).ونهات

المطلب الأول 

مرحلة فتح التحقیق العمومي

الجهة المختصة بفتح التحقیق العموم (الفرع الأول)، وسائل إعلام درج ضمن هذه المرحلة ین

الجمهور بالتحقیق البیئي (الفرع الثاني)، وتعین الحافظ المحقق للاهتمام بالتحقیق العمومي (الفرع 

الثالث).

ططات شغل الأراضي والمصادقة علیه یحدد إجراءات إعداد مخ178-91مرسوم تنفیذي  12إلى  10المواد من أنظر -1

.سابقمن مرجع ومحتوي الوثائق المتعلقة بها

، یحدد كیفیات إعداد مخطط التهیئة السیاحیة لمناطق التوسع 2007مارس سنة 11المؤرخ 86-07مرسوم تنفیذي رقم -2

.2007مارس14صادرة في  17ج عدد  .ج.ر .المواقع السیاحیة، ج
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بالتحقیق العموميبفتحالجهة المختصةالفرع الأول:

تعتبر الجهة المختصة بفتح التحقیق العمومي الوالي المختص إقلیما وذلك بعد الفحص الاولي 

"9والموافقة على دراسة أو موجز التأثیر فقد بینته نص المادة التاسعة ( یعلن الوالي بموجب قرار فتح )

. ویهدف هذا الإعلان 1"اسة أو موجز التأثیر...التحقیق عمومي بعد الفحص الاولي وقبول در 

الاجباري عن فتح التحقیق العمومي إلى ضمان مساهمة جدیة للمواطنین في إعداد القرارات التي یمكن 

أن یكون لها أثرمهم على حیاة المواطنین وبیئتهم.

الفرع الثاني: وسائل إعلام الجمهور بالتحقیق العمومي

فعالة في توجیه المجتمع ونقل المعرفة وسیلة  ترها نافذة ثقافیة وأدواإن وسائل الاعلام باعتبا

غایة في الأهمیة، ینهل الانسان منها الآراء والأفكار ویوسع معلوماته ویكون التصور عاما عن المحیط 

.وللحصول على المعلومة البیئة من اجل المشاركة في حمایتها لبدي من وسائل للوصول 2الذي یعیش فیه

، ومن بینها الإعلان (أولا)، والنشر (ثانیا)، والتشاور(ثانیا).إلیها

  أولا: الإعلان

یشكل الإعلان مصدر أساسیا للدخل بالنسبة لمعظم وسائل الجماهیریة، لأنه یساعد على استمرارها 

وأداء دورها وقد ظهر الإعلان منذ البدایات الاولي لظهور الصحف، لكنه لم یصل إلى درجة وضیفة 

. ولقد انتشر 3ة ورئیسة إلا في منتصف القرن التاسع، واتسع هذه الأخیر بعد الثورة الصناعیةأساسی

مؤخر مفهوم التنور البیئي كمطلب أساسي كل مواطن یعش هذا العصر، بأن یكون مدركا للمشكلات 

لأشخاص البیئة وأسبابها ووسائل حلها، والتحقیق العمومي أساس هذا التنور البیئي، حیث یتم إعلام ا

المعنویة (جمعیات البیئة والاحزاب الخضراء مثلا) والأشخاص الطبیعیة بالتحقیق العمومي لإبداء أراءهم 

) وسائل إعلان القرار الولائي المتضمن فتح 10واقتراحاتهم حول المشروع، وقد حددت المادة العاشرة (

یحدد مجال تطبیق محتوي وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر 145-07المرسوم التنفیذي رقم من9أنظر المادة -1

على البیئة، المرجع السابق.

.40، مكتبة العكیبات، السعودیة، د س، ص 2محمد بن عبد الرحمان الخطیب، كیف تؤثر وسائل الاعلام؟ طبعة -2

مذكرة لنیل شهادة –مدینة عنابة نموذجا –ة استطلاعیة لعینة من الثانویین والجا معیین رضوان سلامن، الإعلام والبیئة، دراس-3

.، ص2006جزائر، -الماجستیر في علوم والاتصال، قسم العلوم والإعلام والاتصال، كلیة العلوم السیاسیة والاعلام، جامعة 

118.
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مقر الولایة والبلدیات المعنیة بالمشروع التحقیق العمومي بمجموعة من الوسائل، وذلك بالتعلیق القرار في 

.1تعلیق القرار في أماكن تواجد المشروع، بالإضافة نشر القرار في جریدتین یومیتین وطنیتین على الأقل

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى ان الوالي في حاله عدم احترام لإجراء قرار النشر بإحدى الوسائل 

الشكل والإجراءات ولأمر الذي یعرض للإلغاء القضائي في حالة الطعن السابقة، یجعل قراره معیبا بعیب

) كانت صریحة ووردة بصیغة الالزام" یجب أن یعلم الجمهور بالقرار 10فیه لان المادة العاشرة (

المتضمن فتح التحقیق العمومي..." أي انها قاعدة امرة لا یملك الوالي بموجبها السلطة التقدیریة في 

سیلة المناسبة لشهر القرار، بإضافة إلي كون الوسائل العلم السابقة، النشر والتعلیق تعد من اختیار الو 

خلافا للأشكال  ةالشكلیات ولإجراءات الجوهریة المناسبة، لكونها تتعلق بمصلحة الأفراد لا بمصلحة الإدار 

ى مشروعیة القرار الإداري و الإجراءات الثانویة وهي المقررة لمصلحة الإدارة والتي لا یؤثر تخلفها عل

ومدة .ویحدد قرار فتح التحقیق العمومي موضوع التحقیق بالتفصیل2كما یذهب إلیه القضاء الإداري

الأوقات والأماكن ) ابتداء من تاریخ التعلیق، ویحدد كذلك1التحقیق التي یجب ألا تتجاوز شهر واحد (

.3ومؤشر علیه لهذا الغرضمرقومالتي یمكن للجمهور ان یبدي ملاحظاته فیها على سجل 

ثانیا: النشر

الإعلان ومن أجل توسیعه أكثر ووصوله إلي أكبر قدر ممكن من المواطنین، تدعیما لوسیلة 

یجب نشر هذا الإعلان، إذن تعد وسیلة النشر وسیلة في غایة الأهمیة خاصة إلى جانب الإعلان.

سیة بأنه: مجموعة الاعمال التي تهدف إلى حیث تم تعریف وسیلة النشر في محكة التنازع الفرن

.4إعلام الجمهور بالنصوص الجدیدة

تطبیق محتوي وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر یحدد مجال 145-07، من مرسوم تنفیذي رقم 10المادة أنظر1-

على البیئة، المرجع السابق.

.121المرجع السابق، ص.مكانة حق الحصول على المعلومة البیئیة في التشریع الجزئريمرابط حسین،-2

ة على دراسة وموجز التأثیر یحدد مجال تطبیق محتوي وكیفیات المصادق145-07مرسوم تنفیذي رقم من 10أنظر المادة -3

على البیئة، المرجع السابق.

.35.أمغار فرید، علواش فریدة، مبدا المشاركة في حمایة البیئة، المرجع السابق، ص- 4
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وهو الوسیلة الأكثر انتشار من الإعلان بالقرارات الإداریة، فیتم نشر قرار إعلان فتح التحقیق 

العمومي في جریدتین یومیتین وطنیتین فیجب النشر بنفس العناصر التي یتضمنها الإعلان المذكور 

.1ص القانونیةفي النصو 

ثالثا: التشاور

آلیة للمشاركة حیث یسمح ویفسح المجال لمواطنین وباقي الفاعلین في یعتبر التشاور

مجال حمایة البیئة وفي جمیع المجالات التي تدخل فیها هذه الأخیرة، فهو إجراء مركزي ضمن 

Laمسار  Processus المجتمعات المعاصرة على فكرة ،لعامتسیر الشأن االتي یات الإداریة لآوا

التحدي والبحث المسبق لمعرفة أراء المجتمع تجاه مختلف السیاسات والتدابیر العامة المراء اعتمادها 

،على مدى توافقها مع رغبات الافراد ومتطلباتهم المیدانیة إذا یهدف التشارك يوالوقوف المیدان

وافق بین مختلف الفاعلین في المجتمع و القرارات أسلوب عمل إداري إلى السعي نحو تحقیق الت

. فالتشاور یسبق الاستشارة ویتم في المرحلة الأولى لعملیة اتخاذ القرار إي في المرحلة 2المراد تبینها

تمهیدیة للمشروع، حیث  تالتي ینوي ویقرر فیها صاحب المشروع إنجازه یعني قبل القیام بدراسا

قرار بشأن المشروع المزعم إنجازه وذلك بالتشاور مع الإدارة على یساهم المواطنین في اتخاذ ال

المشروع، حول مكان إنجازه ومدى تأثیره على البیئة وعلى حیاة فراد المنطقة، ومنفعته الاقتصادیة 

أن تأخذ بعبن الاعتبار  نوالاجتماعیة، ویجب على الإدارة عند التشاور مع الفاعلین المدنیی

.3المضادة عند الاتخاذ القرار النهائيملاحظات والانتقادات

هذا وقد أخذت العدید من البلدان بإجراء التشاور من بینهم الجزائر فقد كرسته في مجال الوقایة 

) من قانون المتعلق بالوقایة من 09الكوارث، في نص المادة التاسعة( رمن الاخطار الكبرى والتسیی

من الخطار الكبرى " تشكل الوقایةتنمیة المستدامة الاخطار الكبرى وتسیر الكوارث في إطار ال

یحدد مجال تطبیق محتوي وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر 145-07من مرسوم تنفیذي رقم 10انظر المادة -1

مرجع السابق.على البیئة ال

.187المرجع السابق، ص. بركات كریم،- 2

.83المرجع السابق، ص. ،زیاد لیلة- 3
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وتسیر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة منظومة شاملة تبار به وتشرف علیها الدولة وتقوم 

1بتنفیذها المؤسسات العمومیة والجماعات الإقلیمیة في إطار صلاحیاتها، بالتشاور..."

ققالفرع الثالث: تعین المحافظ المح

من أجل السیر الأفضل والتحكم في إجراءات التحقیق العمومي یتم تعین المحافظ المحقق 

.2" یعین الوالي في إطار التحقیق العمومي محافظا محققا"التحقیق من طرف الوالي، 

یكلف المحافظ المحقق على احترام كل ما یخص من تعلیق ونشر قرار فتح التحقیق العمومي، 

كان ومدة التحقیق العمومي، ویقوم بفتح ومتابعة السجل المخصص للآراء واحترام تاریخ وم

) من نفس المرسوم، المحافظ المحقق بمهمة إجراء 13. ولقد كلفت المادة الثالثة عشر(3وللملاحظات

كل التحقیقات وجمع المعلومات التكمیلیة الرامیة إلى توضیح العواقب المحتملة للمشروع على البیئة، 

ى المحافظ المحقق أن یطلع على الدراسة بعنایة كبیرة بالنقل إلى مكان المشروع ودراسة أي یجب عل

وسطه البیولوجي والاجتماعي والاقتصادي وتحلیل الخیارات التقنیة والتكنولوجیة التي اعتمدها 

.4صاحب المشروع في الدراسة

حقق، ولم نجد أیة إحالة إلى شروط وكیفیة اختیار المحافظ الم145-07لم یحدد المرسوم التنفیذي 

نص أخر مما یعني أن طریقة اختیار المحافظ المحقق تكون بدون شروط موضوعیة وقانونیة یعتمد 

علیها الوالي عند اختیاره.

لقد منح القانون الفرنسي للمحافظ المحقق واللجنة المحققة في حالة المشاریع الكبیرة التي تقصر 

قق، صلاحیات واسعة تتمثل في زیارة مواقع المشاریع وطلب فیها جهود ومهام المحافظ المح

توضیحات وملفات ومعلومات وكل تفاصیل التي تخص المشروع، وإجراء مناقشات واجتماعات عامة 

) یوما لكن بعد 15وتصل هذه الصلاحیات إلى تمدید مدة التحقیق العمومي إلى خمسة عشر (

، یتعلق بالوقایة من الاخطار الكبرى والتسییر الكوارث في إطار التنمیة 2004دیسمبر 25مؤرخ في20-04قانون رقم -1

.2004دیسمبر 29، صادر في 84المستدامة، ج. ر. ج. ج عدد 

یحدد مجال تطبیق محتوي وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، 145-07من مرسوم تـنفیذي رقم 12أنظر المادة -2

المرجع السابق.

.98بن مهوب فوزي، جراء دراسة التأثر كألیة لحمایة البیئة، المرجع السابق، ص - 3

.98، ص نفسهمرجع- 4
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1موافقة الوالي
نهائیا، حیث أن المرسوم  دئري فكرة اللجنة المحققة لا توجهذا ونجد في التشریع الجزا.

اكتفي بذكر تعین المحافظ لمحقق، وغفل عن المشاریع المعقدة والكبیرة التي یستدعي وجود هذه 

الأخیرة لعدم قدرة المحافظ علیها في ظل محدودیة مدة التحقیق العمومي بشهر واحد مع عدم التمدید 

.2ظ المحققمن طرف الوالي ولا المحاف

المطلب الثاني

.التحقیق العمومي ونهایتهفي مرحلة مشاركة 

یتم التفصیل في هذه المرحلة بذكر كیفیة المشاركة في التحقیق العمومي سواء من الأشخاص 

الطبیعیة (المواطنین) أو الأشخاص المعنویة (مثل الجمعیات حمایة البیئة)، (الفرع الأول)، الاطلاع 

یق العمومي من اجل تحقیق المشاركة (الفرع الثاني)، ویتم التطرق غلي نهایة التحقیق على الملف التحق

العمومي من طرف المحافظ العمومي (الفرع الثالث).

الأول: الحصول على المعلومة كأساس المشاركة.الفرع 

یمكن الحصول على المعلومة بصفة عامة والمعلومة البیئیة بصفة خاصة عن طریق مبادرتین 

لأولى بطلب الأشخاص الحصول على المعلومات بأنفسهم أمام الجهات الإداریة، أما المبادرة الثانیة ا

تكون المصدر من خلال واجب الإدارة في نشر وإعلان المعلومات البیئیة بالشكل الذي یتیح للجمیع 

.3الاطلاع علیها

المحرك لها فإن انعدم لا تستوجب المشاركة لقیامها توفر شرط الاعلام حیث یعتبر هذا الجیر

تكون المشاركة، ویمكن إضافة شرط یمكن ان یؤثر على المشاركة سلبیا في حالة عدم تود والتربیة علیه 

المواطنین الا وهي التربیة البیئیة.

إذا تتم المشاركة في الحقیق العمومي من طرف الأشخاص الطبیعیة والمعنویة بوصول المعلومة 

) منه 06. في المادة السادسة (104-03لاع على الوثائق الإداریة، حیث نص قانون البیئیة وبحریة الاط

1- JAMAY Florence, Principe de participation collection des jurisclassur, Environnement, v 1, Paris, 2002, p 9.

.99المرجع السابق، ص بن مهوب فوزي،-2

، عدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، »حق الحصول على المعلومة البیئیة وسیلة لمساهمة في حمایة البیئة«بركات كریم،-3

.42، ص 2011ة عبد الرحمان میرة، ، جامع01

، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق.10-03قانون رقم - 4
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على إنشاء نظام شامل للإعلام البیئي یتضمن شبكات جمع المعلومات البیئیة وكذلك المادة السابعة 

) نصت على الحق العام في الاعلام البیئي لكل شخص طبیعي أو معنوي یرید الحصول على 07(

) فقد نصت أیضا على الحق الخاص في الاعلام 08متعلقة بحمایة البیئة اما المادة الثامنة (المعلومة ال

البیئي الذي یوجب إطلاع السلطات العامة مثل البلدیة والولایة و/او الخاصة بالبیئة مثل مدریة البیئة، 

ویكون ذلك بالعناصر التي تهدد وشكل خطر على البیئة بصفة خاصة والصحة العمومیة بصفة عامة 

)على حق المواطنین في 09من طرف الأشخاص الطبیعیة والمعنویة، هذا وقذ اشارة المادة التاسعة (

الحصول على المعلومات عن الاخطار التي یمكن أن تصیبهم في بعض مناطق الإقلیم والتدابیر الحمایة 

.1منها

ع علیها لتحقیق المشاركة في ویستمد أیضا حق الولوج إلى المعلومات والوثائق الإداریة والاطلا

.2المتعلق بتنظیم العلاقات بین الإدارة والمواطن131-88التحقیقات العمومیة من المرسوم رقم 

حیث نص على إلزام الإدارة باطلاع المواطنین بالتنظیمات والتدابیر التي تسطرها، وعلیه یمكن 

) من نفس المرسوم على حق 10العاشرة (. وتضیف المادة3إدخال التدابیر البیئیة في هذا المفهوم

" یمكن المواطنین ان یطلعوا على الوثائق المواطنین في الاطلاع على الوثائق والمعلومات الإداریة، 

.4والمعلومات الإداریة..."

، المرجع نفسه.09، 08، 07، 06أنظر المواد -1

  ر.ج ج. یتعلق بتنظیم العلاقات بین الادارة والمواطنین، المرجع السابق.،1988جویلیة 4مؤرخ في 131-88المرسوم رقم -2

.1988جویلیة 06خ، صادر في .

یعتبر من أولى النصوص القانونیة المنظمة للحق في الاطلاع على الوثائق الإداریة، ذلك المرحلة السابقة عن صدوره كانت -

ن المواطنین من مرحلة تتمیز بالثقافة السریة او ما یسمى بالسر المهني والبیروقراطیة المتوحشة والانغلاق امام كل مبادرة لتمكی

الاطلاع على الوثائق الإداریة، ویعتبر المرسوم كله اللبنة الأولى للقواعد المتعلقة بالحق في الاطلاع والنص المؤسس لحق 

الاطلاع على كل الوثائق الإداریة.

.السابقالمرجع نینیتعلق بتنظیم العلاقات بین الادارة والمواط،131-88رقم تنفیذي م مرسو )، 08المادة الثامنة (أنظر - 3

.نفسه، المرجع أنظر المادة العاشرة- 4
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المعدل 01-06) من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته قانون رقم 11المادة الحادي عشر (

أسست في هذا المقام من اجل التحقیق الشفافیة في التعامل بین الإدارة والجمهور . فقد نصت و 1والمتمم

لبد اعتماد إجراءات وقواعد تمكین الجمهور من الحصول على المعلومات وتخاذ القرارات فیها.

بقضایا البیئة  نهذا دون ان ننسى دور الجمعیات التأسیسیة فهي تعد الوسیلة الإعلامیة للمواطنی

المحافظة علیها، وتعبر كممثل شرعي للمجتمع المدني، وتمارس دورها إلى جانب السلطات من أجل 

العامة كفاعل حقیقي یشارك في حمایة البیئة.

لدیها من المعلومات تحصلت علیها لدي المواطنین على الجهات  رتعرض الجمعیة ما توف

معرفتها بالمیدان، ولفت الانتباه الى الإداریة التي طلبتها منها، فتلعب الجمعیة دور إعلامیا نظر ل

2القضایا التي أغفلتها او تناستها الأجهزة التابعة للبیئة
حیث تهتم الجمعیة بتوعیة وتكون المواطنین بیئیا، .

وذلك عن طریق إعلامهم بكل ما یخص بیئتهم وتستخدمها السلطات العامة بصفة عامة والسلطات 

مهم من اجل نشر المعلومة البیئیة ویتم النشر بواسطة نشاطات المختصة بالبیئة بصفة الخاصة كوسیط 

.3التحسیس والتكوین كعقد ندوات القیام بحملات التعلیق و النشر والاعلانات واصدر المنشورات...الخ

الفرع الثاني: المباشرة في التحقیق العمومي 

ن أجل مشاركتهم یجب بعد وصول المعلومة البیئة للأشخاص بوجود التحقیق العمومي، فمحیث

على الأشخاص المعنویة والطبیعیة الاطلاع على ملف الذي یحمل المشروع المراد التحقیق فیه لتعرف 

على المشروع وعلى مدى تأثیره في البیئة بصفة عامة وفي حیاتهم بصفة خاصة، بعد معرفة المشروع 

راسة وموجز التأثیر، بطلب من الوالي وإجراءات سیر التحقیق العمومي تتم المباشرة في التحقیق بفحص د

المختص إقلیمیا، حیث یحدد الوالي لطالب فحص الدراسة وموجز التأثیر مكان ویمنح له مدة خمسة 

.4"ترسل الطلبات المحتملة لفحص دراسة أو موجز التأثیر إلى الوالي المختص إقلیمیاعشر یوم" 

08صادرة في  14عدد  . ج. ج، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج. ر2006فبرایر 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -1

ومتمم ، معدل2010سبتمبر 01صادرة في 50، ج. ر عدد 2010اوت  26مؤرخ في 05-10، متمم بقانون 2006مارس 

  . 2011أوت  10صادرة في 44، ج. ر عدد 2011أوت  02مؤرخ في 15-11بقانون رقم 
MICHAL PRIEUR, droit l’environnement, 3eme édition, Dalloz, paris, 1996, 116.-2

.114زیاد لیلة، المرجع السابق، ص -3

دراسة وموجز التأثیر حتوي وكیفیات المصادقة علىبیق ومیحدد مجال تط145-07من مرسوم تنفیذي رقم 11أنظر المادة،-4

على البیئة، المرجع السابق.
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ظ المحقق الذي یقوم بفتح ومتابعة السجل المخصص لأبداء آرائه وملاحظاته وانطباعاتهم بمعیة المحاف

تهاء التحقیق العمومي وقفل السجل.للآراء وللملاحظات المشاركین وبعد الان

الفرع الثالث: نهایة التحقق العمومي

) یوم المخصصة له حیث لا توجد سلطة تمدید 30مدة ثلاثون ( ءینتهي التحقیق العمومي بانتها

ي ولا من المحافظ المحقق، یتم قفل السجل الخاص بملاحظات وأراء الجمهور، لوالالهذه المدة لا من 

من هذا السجل یحرر المحافظ محضر یحتوي علب تفاصیل حقیقتاه والمعلومات التكمیلیة التي  اانطلاق

. بدوره الوالي یقوم بتحریر تقریر یحتوي على أراء والملاحظات وكذلك 1جمعها ثم یرسلها إلى الوالي

اجات المحافظ المحقق من أجل إرسالها لصاحب المشروع لتقدیم مذكرة جوابیة في الآجال استنت

وبعد تسلیم الوالي هذه الأخیرة وجمع كل ما سبق من اعمال التحقیق، مع ملف الدراسة أو ،2المعقولة

رسل إلى موجز التأثیر، مرفقا بآراء المصالح التقنیة وترسل إلى المصالح المكلفة حسب الحالة، حیث ت

المصالح المكلفة بالبیئة إقلیمیا لفحص موجز التأثیر، ویكون الوزیر المكلف بالبیئة مختص في دراسة 

مدى التأثیر، ویرد الوزیر إم بالموافقة أو الرفض ویرد الوالي كذلك بالموافقة أو الرفض في موجز التأثیر.       

دراسة وموجز التأثیر حتوي وكیفیات المصادقة علىیحدد مجال تطبیق وم145-07مرسوم تنفیذي رقم من14المادة، أنظر-1

على البیئة، المرجع السابق.

، المرجع نفسه.15أنظر المادة -2
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بإجراء التحقیق العمومي في مجال حمایة البیئة كوسیلة فعالة لإعمال القیم الاعترافتم 

انشغالهمجمعیات الدفاع عن البیئة بالإدلاء عن وكحق یسمح للمواطنین و البیئة،الخاصة لحمایة 

القرارات  اتخاذتنفیذ السیاسات البیئیة إلى جانب السلطات العامة في اهمة في إعداد و المسبالبیئة، و 

.المؤثرة على البیئة

في الحقیقة تشكل مشاركة الأفراد في اتخاذت التي قد تضر بالبیئة تكریسا لمفهوم الحكم 

بول واسع الوصول إلي قأكبر في تسیر الشؤون العمومیة و الراشد، الذي یستهدف تحقیق فعالیة

، و التي من البیئي لدى الأشخاص داخل المجتمعلمختلف المشاریع و البرامج المتعلقة بالإطار 

شأنها تحسین نوعیة الحیاة و النشاط الاقتصادي للمنطقة.

ن رقابة جمیع الأنشطة یة التحقیق العمومي مبررها في عجز السلطات الإداریة علآتجد 

تلبیة لمطالب الأفراد في مجال حمایة ، و التطور الاقتصادي الهائلاجمة عن التجاریة النالصناعیة و 

البیئة بما یضمن تحقیق متطلبات الدیمقراطیة الإداریة فیما یخص معالجة المشاكل البیئیة.

لیة المشاركة عبر إجراء التحقیق العمومي التي أقرها المشرع الجزائري لا تزال غیر آإلا أن 

والذي یمكن ترجمته إلي ضعف مستوي لها،م القانوني المنظم واضحة المعالم لغموض النظا

لیات آنظیرته التشریعات المقارنة التي وضعت الفعلي لدمقراطیة الشأن العام، على عكسالتكریس 

القرارات و كنتیجة لهذا تعتري ألیة طات الإداریة في إصدار تضمن مشاركة الأفراد إلي جانب السل

ن الحدود تحد من فعالیته و التي یمكن ضبطها في حدود قانونیة التحقیق العمومي مجموعة م

.ثاني)الث مبحالول) وحدود غیر قانونیة (الأمبحث ال(

المبحث الأول

الحدود القانونیة

تستوجب آلیات لممارستها بشكل یمكن المواطنین العمومي التحقیقإن المشاركة عبر إجراء

بالمجال والتدابیر المتعلقةة في مراحل صیاغة القرارات من ممارسة الرقابة والمساهمة المیدانی

البیئي من خلال تمكینهم من إبداء أراءهم واقتراحاتهم في مختلف المسائل المتعلقة في برامج 

وسیاسات التخطیط وعلى المشاریع التي نظر لطبیعتها یمكن أن تلحق أضرار وخیمة للبیئة.
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المتضمن لكیفیات وألیات إعداد 145-07التنفیذي وتجدر الإشارة هنا و بالنسبة للمرسوم 

ي التأثیر على البیئة في الجزائر، فإنه لم یتضمن أي ألیة صریحة لأشراك المواطن أو دراسة مد

التنظیمات المدنیة ضمن عملیة دراسة مدي التأثیر، إلا ما تعلق بالإعلان عن فتح تحقیق عمومي 

مر الذي یثیر التساؤل حول جدیة المشرع في الإقرار ) وهو الأE.I.E( حول دراسة مدي التأثیر

.بمبدأ المشاركة ضمن هذا الإجراء و ضمان شفافیة إعداده و القرارات المترتبة عنه

فرغم الإقرار بالمشاركة عبر إجراء التحقیق العمومي إلا أنها تحدها عدة حدود أثبتت 

القرارات المراد تبنیها  علىتأثیر الأفراد في ضمان مشاركة فعالة للمواطنین مما یجعل محدودیتها 

قرار أتخذ مسبقا.  علىغیر كاف، وبالتالي ینحصر في إضفاء المشروعیة 

مستویین یتعلق من الناحیة الإجرائیة  ىألیة التحقیق العمومي علتأطیرضعف وتبرز

.ثاني)ال(مطلب المؤسساتیةول) ومن الناحیة الأ(مطلب 

المطلب الأول 

ة الإجرائیةمن الناحی

تتوقف نجاح أي ألیة قانونیة على مدي فعالیتها من الجانب الإجرائي فألیة المشاركة تتم 

تسمح للمواطنین بالحصول علي معلومات التي للمشاركة،بواسطة ألیات تعبر عن أشكال متنوعة 

تي سیتم خاصة تلك المشاریع التنمویة الاتخاذهاو حول كل القرارات التي سیتم بیئتهم،تخص 

.إنجازها

لیات آ ىكونه یفتقد إلبالنظر إلىإن عدم فعالیة التحقیق العمومي في التشریع الجزائري، 

حصرها في كل من غیاب ألیة النقاشات لیة التحقیق العمومي، والتي یمكنآمن شأنه أن تعزز 

.لیة التشاور (الفرع الثاني)آوعدم فعلیة العامة (الفرع الأول)

الفرع الأول

Leغیاب النقاش العام  débat public
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Le»تعتبر المناقشة العامة  débat public» أحد الصور التطبیقیة لمفهوم المشاورة

المرتبطة بمجال المسائلكاستراتیجیة عمل تشاركیة في مجال إدارة وتسیر مختلف القضایا و 

تللك المتعلقة بالتجهیز أو بمناقشة المشروعات المزمع إنجازها سواء فهي تقنیة تسمح .1البیئة

ي البیئة، ولها رهانات معتبرة على التهیئة الإقلیمیة التي من المحتمل أن تلحق أضرار و أخطار عل

»الاقتصادیة و الاجتماعیة  الظروف enjeux socio - économiques فالمسعي الأساسي لهذه 2«

ثیرها علي صنع القرار، یهدف المناقشة كألیة تشاوریة من حیث تأالألیة وانطلاقا من طابعها العام 

ونزع منهم إحساس الطابع قبول المشروع من قبل أغلبیة السكان المعنین محلیا،  إلىالعامة 

:حیث یصرح أحد الكتاب في هذا الصدد بقوله 3الانفرادي الذي یتصف به القرار العمومي

«Le citoyens et belle et bien devenu un centre d’intérêt essentiel pour le service administratif»4

الذي یتجسد من القرارات و  اتخاذتتجلي فعالیة النقاش العام في كونه وسیلة سابقة عن 

الشيء الذي یسهل اطلاع.5الإدارة بنشر المعلومات الخاصة بالمشروع المراد القیام بهالتزامخلال 

عرض ملاحظاتهم التي یمكن أن تكون لها أهمیةذلك عن طریقتنظیمات المجتمع المدني علیها و 

المتبادل  رالمشروع وذلك استنادا إلى مبدأ الحوا ىالاقتصادیة علالجوانب الاجتماعیة و  ىبالغة عل

بین مختلف الفاعلین في المجال البیئي، وأصحاب القرار ومؤسسات القطاع الخاص، والذي یسهم 

ترح إنجازه ومرغوبا به من طرف الفئة السكانیة المعنیة الوصول إلي توافق عام بشأن المشروع المق

.6علي المستوي المحلي

.188بركات كریم، مرجع سابق، ص -1

2- PRIEUR Michel, Droit de l’environnement, Op-cit., p. 5ème éd, 2004, p 127.

.98زیاد لیلة، مرجع سابق، ص. 3-

4 -V : DELNOY Michel, op - cit., p. 713.

یل شهادة الماستر في القانون، تخصص ، مذكرة لنالممتازةالبیئة والتعمیر مجلاتها:بواري دلیلة، الدیمقراطیة التشاركیة-5

 .29ص.  2013بجایة، -والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة جماعات إقلیمیة، كلیة الحقوق

.188لمرجع السابق، ص. بركات كریم، ا- 6
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أهمیة المناقشة العامة في إطار موضوعنا هذا من خلال بعدها العملي كوسیلة وتكمن

ه المناقشة إلى ذغالبا ما تقضي هت التسییر البیئي إذّ الیآو لإشراك الجمهور ضمن مسارات 

حول المشاریع الكبرى المتعلقة بالتهیئة .1ي صیاغة القرارات النهائیةتوجیهات وتوصیات مؤثرة ف

وهو الأمر الذي اتجهت إلیه .2التي لها منفعة عامة للدولةالعمومیة والتجهیزات والمشاریع الإقلیم،و 

هذا الإجراء وتقویة هیاكله العملیة، من تعزیزالعدید من الأنظمة المعاصرة من خلال سعیها نحو 

ه النقاشات العامة، كاللجنة الوطنیة ذنشائها لهیئات متخصصة بإدارة وتنظیم مثل هخلال إ

والتي تعد میزة للتجربة الفرنسیة، ومكتب الجلسات العامة لمقاطعة .C.A.N.D»3»للنقاشات العامة 

الهیئات والتي تضم في عضویتها ممثلین من مختلف هذه ، إذ تعمل B.A.P.E»4»كیباك الكندیة

علي ضمان مشاركة ومساهمة أكبر لهاته التنظیمات في بلورة مختلف القرارات والتدابیر  القطاعات

ذات العلاقة المباشرة بالمحیط البیئي، والتي تشمل كل من البرامج المتعلقة بالتهیئة الإقلیمیة والنقل 

إثراء النقاش وتبادل وجهات النظر و والطاقة، وذلك من خلال تخولها صلاحیة المبادرة بإثارة 

الموقف السائد عن المشروع لدى الجماعات المحلیة بوجهات نظر مختلفة و تمكینها من تطویر 

.5القطاعات المعنیةمختلف مبتكرة معمشروعها المبدئي بالاعتماد علي حلول 

تختلف النظم المكرسة للمناقشة العامة في تحدید الجهة المختصة في النقاشات العامة في النموذج 

حول تنظیم المناقشة العامة إلى اللجنة الوطنیة للمنافسة العامة والتي أنشأت بموجب الفرنسي 

على . 6حیث اعتبرت كسلطة مستقلة1997ودخلت میدان التطبیق في سنة 1995قانون بارني 

وذلك وفقا للتقریر الصادر «C.A.N.D»غرار وسیط الجمهوریة ولجنة الاطلاع إلى الوثائق الإداریة 

أما عن الناحیة النظامیة فهي مجردة من السلطة 19997الدولة الفرنسي لسنة عن مجلس 

.189.، صسابقرجع مبركات كریم - 1

2 - MALINGREY Philippe, Introduction au Droit de l’environnement 4ème éd, op- cit, p. 42.

من قانون 121أخضع المشرع الفرنسي هذه المشاریع إلى نقاش عام وهي محددة في شكل قائمة أدرجها في المادة -4

البیئة الفرنسي ....أنظر في هذا الصدد :
MALINGREY Philippr, introduction au droit de l’environnement 4 éd, op-cit, .p. 42.
4- MALJEAN-D Sandrine. op -.cit,. p 58.

.189، ص بركات كریم، مرجع سابق - 5

6-PRIEUR Michel , Droit de L’environnement ,5 ème Edition , 2004,op- cit. ,p 127.

.98.، ص، مرجع سابقةزیاد لیل-7
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18فرض العقاب وتحتوي هذه التشكیلة حوالي من الأوامر ولاالتنظیمیة ولا تتمتع بسلطة إصدار 

.1عضو تستعمل في العدید من القطاعات المختلفة 21إلى 

ه اللجنة في إعلام المواطنین وإدراج جلى المهام التي كلفت بتأما من الناحیة العملیة فت

مشروعات المهنیة المشاركتهم في المناقشة العامة التي یكون موضوعها اتخاذ القرارات المتعلقة ب

ذات منافع وطنیة والتابعة للدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات  اتالتجهیز و والأصلیة 

رهان اجتماعیة واقتصادیة منشودة واثار بالغة م أن تكون لها عز العمومیة أو الخواص التي من الم

.2على البنیة وتهیئة الإقلیم

من صاحب المشروع أو الشخص الإخطار تكونفطریقة،المناقشةتنظیم أما من حیث 

جمعیات حمایة البیئةتخطى جماعات ، كمااختیاریاً أو  المسؤول عنه سواء كان الإخطار إلزامیاً 

 إعداد حولخطار اللجنة والذي ینتج عنه تنظیم مناقشة عامة بحق إیئةوكذلك وزیر المكلف بالب

والتي تكونجال محدودة آتخص البیئة وذلك مع مراعات والمخططات والسیاسات التيالبرامج 

یتم وإذا لم،قبل صاحب المشروعبالمشروع منإعلام الجمهورخلال شهرین ابتداء من تاریخ 

.3عموميتحقیق فتح عن ذلك عدم إمكانیة یر ینتجالإخطار من طرف هذا الأخ

حولكل المعلومات یتضمنملفا توجیه صاحب المشروع یتعین علي بعد إخطار اللجنة

أم لا، ولها تقریر تحدد فیه إن كان من المناسب تنظیم مناقشة عامة للنظر فیه وإعداد مشروع ال

صریح بعد نهایة الأجل یعد ذلك مدة شهرین للرد بقرار مبرر على الإخطار وفي حالة غیاب قرار

وقد حدد میعاد .4رفضا لتنظیم المناقشة العامة سواء بنفسها أو بتفویض ذلك لصاحب المشروع

من تاریخ تقدیم یبدأ سریانهاوالتي .5المناقشة العامة بأربعة أشهر یمكن تمدیدها لمدة شهرین

المناقشة العامة انتهاءبسفر عن و ، مشروعهالكامل المتضمنالملف «C.A.N.D»صاحبه المشروع

نشر یتم و  ،اللجنة والمتضمن حوصلة حول المناقشةرئیسإعداد تقریر خلال شهرین من طرف 

LANG VIN Agathe, op.- Cit . p. 257.-1
2 - MALINGREY Philippe, Introduction au droit de L’environnement 4èmeédition, op-cit, p 42.

 .101 .صزیاد لیلة، مرجع سابق، 3-

.101.، صمرجع نفسه- 4
PRIEUR Michel, Droit de L’environnement, 5ème éditions, 2004, Op - cit. ,p127.-5
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و من أ«C.A.N.D»الذي تم اعداده اما من طرف اللجنة الخاصة اتي عینتها اللجنة العامة تقریر

.قبل صاحب المشروع إذ فوض له تنظیم المناقشة

تصرف المحافظ المحقق خلال سریان التحقیق العمومي ل قریر والحصیلة عملیا بخضع الت

اذا لم تعلن صراحة ، «C.A.N.D»والذي یبدأ إما من تاریخ انتهاء أجل شهرین من تاریخ إخطار

عن تنظیم مناقشة عامة أو من تاریخ نشر حصیلة المناقشة أو عند انتهاء أجل شهرین المحددة 

سنوات ابتداء 5ة یكون من اللازم إجراء تحقیق عمومي قبل مضيلنشر تقریره حصیلة المناقش

كما یقع على عاتق صاحب المشروع أو الشخص المسؤول عنه نشر في اجال ، من هذه التواریخ

أشهر من تاریخ نشر حصیلة المناقشة قرار یتضمن مواصلة تنفیذ المشروع من عدمه وعلیه 3

«C.A.N.D»إرفاق نسخة من هذا القرار إلى اللجنة
ما فیما یتعلق بتنظیم كباك فتتعدد الهیئة جهاز 1

قوم بالتحقیق في المسائل التي أخطر بها ویعلم الرأي ی،استشاري حكومي تابع لوزیر البیئة بالكباك

العام بها من خلال نشرها عبر كامل مكاتبه الفرعیة وفي الأماكن محل إنجاز المشاریع، ویحظى 

«B.A.P.E»بقبول أو رفض عقد الجلسة، وإذا أصدر أمر بالقبول بخطر الوزیر بالسلطة التقدیریة

.الذي ینشر في الجرائد الیومیة عقد جلسة عامة ویقوم بتشكیل لجنة خاصة

الأهداف البیئة من یتم رصدخلالهاالتي منلها مدة أربعة أشهر محددة لعقد الجلسة

المشروعمدى جاذبیته حول المشروع باختبار التي یبدها الفاعلون والاقتراحات خلال الملاحظات 

.2للمشروعفي المراجعة التقنیة للإقلیم والإسهام 

یئة الذي یحیله وتبلغ اللجنة تقریرها بعد انتهاء الجلسة والمتضمن ملاحظاتها للوزیر المكلف بالب

.3المشروعالرفض ترخیص إنجازبقرار الموافقة أو إلى مجلس الوزراء الذي یقضىبدوره

لیة المناقشة العامة في مرحلة المشاركة عبر إجراء التحقیق العمومي آبلم یأخذ المشرع الجزائري 

القرار المتخذ من  وعلىیحد من فعالیة التحقیق العمومي في مجال حمایة البیئة من جهة وهذا ما

.جهة أخري

.102 .ص ،، مرجع سابقزیاد لیلة- 1
2 - MALJEAN-DUBOIS Sandrine. Op -Cit. p. 58.

.102ص. المرجع السابق،،زیاد لیلة- 3
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یدعم من مشاركته في بلورة ذي من شأنه أن یفعل و العام الفقدان المواطن الجزائري للنقاش 

القرارات المراد تبنیها، یعد بمثابة ثغرة أو حلقة من أهم الحلقات المفقودة لتكریس الدیمقراطیة 

.الإداریة البیئیة

ولا تكمن نقاط ضعف الأساسیة التي تعتري نظام التحقیق العمومي في كونه إجراء متأخر 

  : ـالكتاب في هذا الصدد بویصرح أحدشرعیة مصطنعة لقرار متخذ مسبقا لإضفاءیتدخل إلا غالبا

«Cette enquête ne sert bien souvent qu’à légitimer artificiellement un choix déjà réalisé» .1

استحداث ألیة النقاش العام ضمن مسار  إلىوهذا ما أجبر مختلف التشریعات التنظیمیة المعاصرة 

البیئة. ىارات المتعلقة بالمشروعات المزمع إنجازها والتي لها أثار خطیرة وبالغة علإعداد القر 

عملیة وزن القرارات المراد  علىعدم الإقرار بألیة النقاش العام من شأنه أن یؤثر إنّ 

خصوصا وأن المشرع الجزائري قد جعل من صاحب المشروع حكما وخصما في نفس اتخاذها

والذي یتیح الفرصة لصاحب المشروع بتضلیل .2لدراسة طابعا خاصاا ىالوقت مما أضفي عل

.البیئة علىوعدم تقدیم دراسة سطحیة ومعمقة للعوامل المؤثرة الدراسة،موضوع 

إن إجراء التحقیق العمومي الذي أقره المشرع الجزائري كألیة فعالة لمساهمة المواطنین في 

وهذا نتیجة الراهن،متوقعة في الوقت وغیرركة نسبیة مجال حمایة البیئة من شأنه أن یبقي المشا

فاستبعاد هذا الإجراء یفسح المجال لصاحب المشروع بتضلیل السلطة الإداریة العام،غیاب النقاش 

أكثر من ذلك فإن المحقق العمومي عادة هو الدراسة،مشروع  ىالمختصة باتخاذ القرار الموافقة عل

العمومي.ا یقلل من الضمانات الكفیلة للتحقیق من یتولى عملیة إعطاء رأیه مم

فعالیة التحقیق العمومي في الجزائر بالنظر إلى كونه لا یضمن مشاركة الأفراد إن عدم 

فالطابع التقني للألفاظ المرفقة بملف التحقیق العمومي یطرح صعوبات تحد العامة،عبر النقاشات 

ونظرا لقصورهذه الوثائق أمر من الصعب مما یجعل الاطلاع على الأخیر،من فعالیة هذا 

1- JULIEN Bétaille, «La contribution du droit aux effets de la participation du public : de la prise en
considération des résultats de la participation», Premières Journées Doctorales sur la participation du public et
la démocratie participative ens-lsh, Lyon, 27-28 novembre 2009 ,p 11.

المستدیمة: التوفیق بین التنمیة والبیئة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون فأیدي سامیة، التنمیة-2
.98ص. ، 2001ي وزو، تیز-الدولي لحقوق الإنسان جامعة مولود معمري
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لذلك كان إنشاء اللجنة الوطنیة للنقاشات العامة تعزیزا .1الجمهور في تجاوز تقنیة هذه الوثائق

لإجراء التحقیق العمومي، إذ تعمل هذه الهیئة على ضمان مشاركة أكبر للجمهور في بلورة مختلف 

.ك البرامج والخطط المتعلقة بالتهیئةتلابیر المتعلقة بالبیئة، خصوصاالتدلقرارات و ا

الإقلیمیة وذلك من خلال المبادرة بإثارة النقاش حول المشروع من شأنه المساس بالبیئة 

.وعرض النقاط الغامضة في الملف

على أن مدة التحقیق العمومي هي .1452-07نصت المادة العاشرة من المرسوم التنفیذي 

ت هذه المدة كافیة في كل الحالات خصوصا إذا كان موضوع شهر واحد فهنا نتساءل إن كان

«socio-économiques»التحقیق متعلق بمشاریع كبري وذات رهان اقتصادیة واجتماعیة معتبرة

موقف اتخاذمن الأفضل وكان الأفراد وبحیاة تلحق أضرار بالبیئة والتي نظرا لطبیعتها یمكن أن 

معتبرة مقدرة بأربعة أشهر قابلة ولمدة اریع إلى نقاش عام المشرع الفرنسي الذي أخضع هذه المش

.3شهرینللتمدید لمدة 

إن غیاب النقاش العام من شأن أن یضیع حق الشخص في إبداء رأیه حول موضوع 

التي ،145-07من المرسوم التنفیذي 11الدراسة وهذا ما یمكن أن نستخلصه من نص المادة 

، و لهذا الأخیر 4ص الدراسة من الوالي المختص إقلیمیاأقرت بإمكانیة كل شخص في طلب فح

یوم لإبداء أراءه وملاحظاته، فالمشكل الذي یثار في هذا 15یحدد له مكانا لذلك، ویمنحه مدة 

الصدد هو حین التقدم بطلب فحص الدراسة عند اقتراب نهایة التحقیق العمومي فما هو مصیر 

یوم رغم نهایة التحقیق العمومي. 15لال هذا الحق و هل هذه المدة تبقي قائمة خ

الفرع الثاني

عدم فعلیة ألیة التشاور 

.36السعدي، مرجع سابق، ص.بن خالد -1

، ي وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیریحدد مجال تطبیق ومحتو ،145-07التنفیذيمرسوم من ال10المادة -2

مرجع سابق.
V : PRIEUR Michel, Droit de L’environnement , 5ème éd , op-cit. 128.-3

. سابق مرجع المصنفة،المنشأت على المطبقةالقواعد،145-07تنفیذيالالمرسوم من 10المادة- 4
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یعتبر التشاور إحدى الآلیات الكلاسیكیة للمشاركة وهو إجراء یساهم في اشتراك المواطنین 

خص التهیئة الإقلیمیة في عملیة صنع القرارات العامة والمتعلقة بالمخططات والمشروعات التي ت

على نوعیة الحیاة لها تأثیرات سلبیة على البیئة و التجهیز التي من المحتمل أن تكونوالتعمیر

مفهوم غیر معرف قانونا ویصفه HYALIMONTوهو على تعبیر البروفیسور .1الاجتماعیة للسكان

تحقیق التفاوض بینهما بعد نهایة وجهات النظر و كإجراء یرافق التحقیق العمومي یهدف إلى تبادل

.2یقالتحق

Leوتتجلى مقومات هذه الآلیة في كونها كإجراء مركزي ضمن مسار  perceuses و والیات

ن العام في الجماعات المعاصرة على فكرة التحري و البحث المسبق لمعرفة كإدارة و تسییر الس

ة و لتهیئباوالمتعلقة.3أراء أفراد المجتمع اتجاه مختلف السیاسات و التدابیر العامة المراد اعتمادها

ویمكن الإدارة صاحبة .4ى بفتح قنوات الحوار والنقاش المسبقتیتأ الذيالتعمیر المراد تبنیها و 

القرار من الاطلاع على أراء صاحبیها و نظارتهم حول مدى جاذبیة المشروع لدى السكان مدى 

جب أخذ وا تحقق التناسق بین مختلف المشروعات على تضمن الإقلیم ویكون على عاتق الإدارة

.5تیار عند المرحلة النهائیة لصناعة القرار بشأن موضوع المشروع المعنيعهذه الآراء بعینین الا

یختلف التشاور عن الإشارة في كون هذه الأخیرة تتم في مرحلة متقدمة لعملیة اتخاذ القرار 

الملاحظات المشارة من أین یكون المشروع قید البدا فیه وما على الإدارة إلا استقبال و تلقي الآراء و 

طرف المواطنین ولها الحریة المطلقة في الأخذ بها أو رفضها على عكس التشاور الذي یأخذ 

صورة اجتماع عام ویتم في المرحلة التمهیدیة لعملیة اتخاذ القرار والتي ینوي فیها صاحب المشروع 

حیث یساهم المواطنون 7،عمیرالذي یجب أن یكون منذ بدایة عملیة إعداد و وثیقة الت،6القیام به

في اتخاذ القرار بشأن المشروع المزمع انجازه وذلك بإثارة النقاش وتبادل وجهات النظر مع الإدارة 

LNG VIN Agathe, Op-cit . p.257.-1

.83.صسابق، مرجع لیلة،زیاد - 2
.188.ص، سابق مرجع كریم،بركات،- 3

LNG VIN Agathe, Op-cit. p. 258.-4

.425.صسابق، مرجع الكریم، عبد بودریوة - 5
.187.صسابق، مرجع كریم،بركات- 6
.187.ص،المرجع نفس - 7
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حول مشروع من كل جوانبه النوعیة و منفعته الاقتصادیة والاجتماعیة و في نهایة المسار الإدارة 

.1الإعداد النهائي لقرارهاعند بر عنها نشغالات والآراء المعالاعین الاعتبار بملزمة بأخذ 

یعتبر المشرع الفرنسي عموما خیر معبر عن التوجیه التشریعي لتشاور حیث تناوله في 

وتنقسم التشاور التفصیل،الذي تناوله بنوع من والتعمیر و الوهلة الأولى في القانون المتعلق بالتهیئة 

ختلاف الإطار القانوني المحدد لهما: ذاته إلى تشاور إلزامي وتشاور اختیاري یختلف با

من قانون التعمیر والتي جعلت من 300/2نصت علیه المادة :فالتشاور الإلزامي

التشاور اجراء سابق عن اتخاذ القرارات المتعلقة بمخططات شغل الأراضي ومشروعات التهیئة 

ة التشاور بناطق واسع ألیحظیت2000تعدیلعلى المستوى المحلي وبموجب الإقلیمیة والتعمیر 

مراجعة المخططات طبیق في مرحلة إعداد و یالعمومي حیث أصبح وأشمل مقارنة بالیة التحقیق 

»التنسیق الاقلیمیة ومخططات التعمیر المحلیة Les schémas de cohérences territoriales »2.

la»طار میثاق التشاورفي االتشاور والاختیار استخدم المشرع الفرنسي أما التشاور الاختیاري

charte de concertation» التي تحوزها في كونهاوتتجلى الأهمیة البالغة1996الصادر في سنة

أكبر بإشراك3وتحقیق التناسق اجتماعيالمشروعات وتسهیل تنفیذها مضمونین سحتسعي إلى ت

دایة إعداد المشروع، كما الاجتماعیین، إلي جانب صاحب المشروع منذ بینعدد ممكن من الفاعل

تتعدي مجالات إعماله إلي المشاریع المتعلقة بالتعمیر وتهیئة الإقلیم والتجهیز والمتعلقة بحمایة 

.البیئة 4

وبدور هذا الإجراء الفعال في مجال حمایة البیئة، لا تحظي ألیة التشاور باهتمام المشرع 

تضمن والمتعلق بالوقایة من الأخطار الم20–04الجزائري وإن كان منصوصا علیه في قانون 

وعدیم الفعلیة في إطار إلا أنه یظل غربیا ،5الكبرى وتسیر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة

187.ص سابق مرجع الكریم، عبد بودریوة- 1
Maljean-DUBOIS Sandrine. op -cit. ,p 57.-2

3 V : L’article 5 de la charte de concertation : [En ligne]
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F

2015).-05-28–(Consulté le%2Fwww.rff.fr%2FIMG%2FCharte_concertation.pdf&ei=xSNz-

كذاو85.صسابق، مرجع لیلة،زیاد - 4
l’article 1 de la charte de concertation « ….. Sur tous les projets qui touchent à l'urbanisme, à l'aménagement du

territoire, à l'équipement des collectivités, à la préservation de l'environnement, » (Consulté le – 28 -05-2015).

التنمیة المستدامة.لأخطار الكبرى و تسیر الكوارث في إطار المتعلق بالوقایة من ا20-04رقممن قانون9المادة -5
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إعداد المشاریع التي یمكن أن تلحق ضرار بالبیئة، وهذا ما ارسة الإداریة في مجال التعمیر و المم

یحد من فعالیة التحقیق العمومي.

المواطن في الجزائر منعدمة وذلك لكون الأفراد یسجلون اعتراضهم في سجل تبقى مشاركة 

التحقیق العمومي وهذا راجع إلى غیاب آلیات جوهریة مثل التشاور المسبق الذي یهدف إلى تحسین 

إن إعداد وتحظیر القرارات مضمون المشروعات وتسهیل تنفیذها من طرف الفاعلین الاجتماعیین

دون توسیع دائرة المشاركة لتشمل حق الأفراد في إبداء رأیهم بتعارض مع المتعلقة بالتعمیر 

الدیمقراطیة التعمیر، التي تقر للمواطنین حق ابداء أراءهم واثارة المناقشة وإثراء الموقف والرأي 

السائد حول المشروع لدى الجماعة المحلیة لوجهات نظر مختلفة والتي یمكن أن تأدي إلى حلول 

الیة التشاور في اعداد ووضع الهیئات المحلیة لمخططات التعمیر المحلیة تأدي غیابمبتكرة

فتهاون الجماعة المحلیة عن هذا الاجراء یأدي إلى اختلال ،بالبنیة ونوعیة حیاة السكانبالمساس

مبدأ التوازن بین التوسع الحضري والمحافظة على الأوساط والمواقع الطبیعیة.

التعمیر یترك المبادرة بوثائق التعمیر للبلدیات ولتجمع ما بین و  إذا كان قانون التهیئة

البلدیات التي تملك سلطة واسعة في إعداد مشروعاتها وذلك بالاعتماد على المعطیات التي 

أتى إلا بتوسیع تضعها الدولة تحت تصرفها لتسهیل ممارسة اختصاصها، فإن هذا الإعداد لن یت

جال الواسع للتشاور المشاركة باتخاذ القرار والذي یجب أن یكون ضمان فتح المدائرة المشاركة و 

.1مضمونا منذ بدایة المرحلة الأولیة لإعداد وثیقة التعمیر

لیة التشاور هو العائق الحقیقي في ترسیخ مشاركة المجمع المدني في مجال حمایة آغیاب 

القرارات المتعلقة في مجال البیئة وعلى الرغم من تكریس القانون لمشاركة الجمهور في اتخاذ 

.متفاقمةالمنشآت المصنفة تطل حالة انسحاب وعزوف الجمهور عن ابداء آرائهم طاهرة 

تقوم لامركزیة التخطیط البیئي على تأمین حق المشاركة الشعبیة في مرحلة عملیة التخطیط

تهم وإدراكا ئباطا ببیأكثر ارتعلى المستوى المحلي  فالأفراد ،بالمسؤولیة البیئیةتنمیة شعورهاو 

لكن توفر معلومات قیمة، ططات البیئیة في اعداد المخعنها، فمشاركتهمالمحتملة للأخطار 

.425.، صسابق مرجع ،الكریم عبد بدریوة- 1
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علي  تنفیذهاالمتصلة بحمایة البیئة و صنع القراراتمساهمة المواطن في رسم السیاسة البیئیة و في 

اورة والذي یعتبر اجراء وهذا راجع إلى غیاب المش.1بل أمرا مستحیلاأرض الواقع أصبح عسیرا 

مركزي ضمن مسار اعداد وبلورة القرارات المتعلقة بهذه المخططات، فسبل إنجاح الخطة البیئیة 

فتح التأثیر السلبي على البیئة و یتوقف على تعزیز اجراء التشاور خصوصا أمام المشاریع ذات

انجاح الخطة البیئیة و  فرصة كبیرة لنشر الوعي البیئينقاش عمومي حول العملیات التخطیطیة

المحلیة.المفتوحة من طرف السلطات 

ر الإشارة إلى أن التهاون في تكریس التشاور یؤدي إلى عدم جدیة واخلاص الدراسة جدت

ح المجال سالمعروضة على التحقیق العمومي، فغیاب التشاور السابق على اعداد الدراسة بف

قوم المحافظ المحقق بتنظیم لقاء مع المسؤولین لتلاعب بنتائج التحقیق العمومي فغالبا ما یل

.المنتخبین بعد الانتهاء من التحقیق قبل تقدیم رأیه

بمدىهیئة الاقلیم رهینتالبالتعمیر و فعالیة التخطیط على المستوى البرامج المتعلقةإنّ 

غموض الصدد فإن  وفي هذا مراعاة وتوسیع دائرة التشاور بین مختلف قطاعات المجتمع المدني

محتوى ف ،النظام القانوني للمخطط المحلي یكمن في عدم مصداقیته واتسامه بالطابع المطلبي

الوثائق المنبثقة عنه لیست سوى إعلان عن نوایا وتطلعات ذات طابع أخلاقي ولا ترقى إلى حدود 

الإسهام إلى حلول موضوعیة التخطیط والتصور المستقبلي في شغل المجال المحلي وفي

وهذا نظرا لكونها لا تتوفر على نظام قانوني واضح العالم في ما یتعلق ، المطروحةاكل البیئةللمش

زامیة لها تجاه الإدارة فیها عبر إجراء التشاور وضعف القوة الال، 2بطریقة إعداد واشتراك المواطنین

انة القانونیة الذي جعل تلك الوثائق تكتسي طابع ترفیهي یساهم في تضخم الترسالشيء،والمرفقین

البیئةمسؤولیة الجماعات المحلیة في مجال حمایة یزید من تمیعكما،والوثائق البیئیةللنصوص 

كلیةالدولة،تحولاتفرعماجیستیر،شھادةلنیلمذكرةالجزائر، في البیئيالتخطیطسیاسةالزھراء،فاطمةدموش-1
.43.ص2010وزو،تیزي-معمريمولود جامعة الحقوق

المواطنین مع المسبقالتشاوربوجوبیقضيالذيالفرنسيالتشریع في البیئيالتخطیط تجربة في الحال عكسعلى  -2
تحوزھاالتيالبالغةللأھمیة لكوذ(P.U.L)المحلیةالتعمیرومخططاتالمحایة،التنسیقمخططاتومراجعةإعداد عند

:الصددھذا في أنظرللبلدیة،لاقتصادياالنشاطأوالحیاةنوعیةتغیر في جوھریة بصفة
MALJEAN-DUBOIS Sandrine. op-cit., p. 57.



حدود التحقیق العمومي في مجال الفصل الثاني
حمایة البیئة                

57

المطلب الثاني

من الناحیة المؤسساتیة

إلى جانب المعیقات الإجرائیة تشكل العراقیل المؤسساتیة حاجز كبیر لمشاركة المواطنین 

محدودیة النشاط ات المؤثرة علیها، وتتمثل هذه العراقیل في القرار  ذاتخافي حمایة البیئة خاصة في 

هیئة حامیة لحق الولوج للوثائق الجمعوي إزاء التحقیق العمومي (الفرع الاول)، وكذلك غیاب 

.ع الثاني)المعلومات الإداریة (الفر و 

محدودیة جمعیات حمایة البیئة في تفعیل التحقیق العموميالفرع الأول: 

مشاركة الافراد في صنع الاقرارات الإداریة  دعمو  المشاركةمل الجمعوي فيهمیة العأرغم 

ن ممثلي المجتمع المدني أیلاحظ .1ن الدارس والمهتم بعمل الجمعیات المحلیة والوطنیةأ البیئیة إلا

ابتداء .2خاصة الجمعیات كممثل شرعي له، في الجزائر یعاني من عراقیل عدیدة تشل من حركتیه

هدافها وذلك من خلال محاولة العدید من اجهزة أالرسالة الحقیقیة للعمل الجمعوي و ترامحامن عدم 

الجمعیات لأغراض مصلحیة  اتالسلطة وكذا بعض الاحزاب السیاسیة احتواء و توجیه نشاط

دعایة وكذلك وجود الكثیر من خاصة بهذه الجهات یجعل هذه الجمعیات مكاتب خدمات و 

انحصاره و  )انیاالمالیة (ث(أولا)،  وقلة الوسائل وشح المواردي إجراءات التأسیسف القانونیةالتعقیدات 

)، و غیرها و تعد المشكلات الانفة ثالثا(في فئة اجتماعیة معینة و قلة انتشاره في المناطق الریفیة

الذكر نتیجة حتمیة افرزتها عوامل موضوعیة و ذاتیة و على راسها المنهجیة والسیاسة التي 

جتها الدولة في التعاطي مع الجمعیات حمایة البیئة والعمل الجمعوي بشكل عام اذ یلاحظ ان انته

المناسباتیة فلا توجد تسم بالارتجالیة و المجتمع المدني ككل یاطي السلطة مع الحركة الجمعویة و تع

وبرج -،المسیلة–عبد السلام عبد اللاوي، دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة بالجزائر: دراسة میدانیة لولایتي -1

ات الدولیة، تخصص ادارة الجماعات المحلیة والاقلیمیة، بوعریریج، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاق

.96.، ص2012جامعة ورقلة، الجزائر، 

شهادة الماجستیر في القانون، غیر نیلي القانون الجزائري، مذكرة لعبد العالي وحید، حوكمة النظام القانوني للبلدیة ف-2

كلیة الحقوق والعلوم بجایة –امعة عبد الرحمان میرة ج، ، تخصص الهیئات العمومیة والحوكممنشورة، فرع القانون

.53.، ص2014السیاسیة، الجزائر، 
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سیاسة واضحة لدى الدولة تقوم على اشراك كل المؤسسات الشعبیة بما في ذلك الجمعیات في 

.1تدبیر الشؤون المحلیة والوطنیة 

تعقید في إجراءات التأسیس أولا: 

تكریس حق إنشاء إن الارتفاع المتزاید للجمعیات حقیقة مراده أساسا عدة عوامل أهمها

التسهیلات الإجرائیة التي جاء بها و  .2منه41الجمعیات في نصوص الدستور بضبط في المادة 

الذي كرس مبدأ التصریح بالتأسیس، رغبة .19903سبتمبر 04المؤرخ في 31-90القانون رقم 

السلطات العمومیة في رفع الواقع العراقیل الموجودة في النصوص التشریعیة السابقة والتي كانت 

على منطق .5المتعلق بالجمعیات06-12لكن نص القانون.4تسیر المجتمع منذ الاستقلال

او وطنیة) معینة تختلف حسب نمط الجمعیة (بلدیة ، ولائیةدارة  تملك مدة ن الإأذ إمخالف تماما 

ن كان قرارها ایجابي وجب علیها منح وصل التسجیل للجمعیة ویمكنها اتخاذ إلكي تصدر قرارها، ف

، وهنا یظهر الفرق الاساسي اذن 6قرار برفض تسلیم وصل التسجیل مع تعلیله بعدم احترام القانون

داري الذي یفصل في ذلك خصة التأسیس كانت تعود للقاضي الإح ر ان السلطة التقدیریة بعدم من

الجهة إخطارذا لم یتم إ لإخطار من طرف السلطة المختصة، و خلال الثلاثین یوما الموالیة ل

القضائیة المختصة عدت الجمعیة مكونة قانونا بعد انقضاء الاجل المقرر لتسلیم وصل التسجیل 

واسعة للإدارة التي تملك سلطة اصدار قرار برفض تسلیم في حین یعطي القانون الجدید سلطة

.96.عبد السلام عبد اللاوي، المرجع السابق، ص- 1

16، صادر في 62، یتضمن تعدیل الدستور، ج. ر. ج. ج عدد 2008نوفمبر15مؤرخ في 19-08قانون رقم -2

.2008نوفمبر 

.1990دیسمبر 5، صادرة في 53، یتعلق بالجمعیات، ج ر عدد 1990دیسمبر 4المؤرخ في 31-90قانون رقم -3

، عدد الثالث، مجلة الفقه والقانون، »المدني في الجزائر بین النصوص القانونیة والممارسةالمجتمع«،حساني خالد-4

.10، ص. 2013

في تاریخ ، الصادر02عدد  . ج. جر .ق بالجمعیات، جالمتعل2012جانفي 12المؤرخ في  12-06رقم القانون -5

.2012جانفي 15

من نفس المرجع.08أنظر المادة - 6



حدود التحقیق العمومي في مجال الفصل الثاني
حمایة البیئة                

59

ن هذا الاجراء یعتبر سلطة ضبط قویة تضع قیودا جدیدة مقارنة بالنص السابق أ وصل التسجیل.

.1وكذلك بالنسبة لمبدأ الضبط الاداري الذي یفترض فیه ان یكون ضروریا، معقولا ومبررا

رفض تسجیل الجمعیات التي تعتبر أن أهدافها ووفقا للقانون الجدید یمكن لسلطات أنت ت

ویُخشى .392" المادة "تتعارض مع النظام العام والآداب العامة والقوانین والتنظیمات المعمول بها

على أرض الواقع أن تستعمل السلطات الإداریة هذه المعاییر غیر الدقیقة لتمنع تأسیس العدید من 

یات الدفاع عن الحقوق الجیل الثالث.جمع،جمعیات الدفاع عن حقوق الإنسان

نص على عقوبة السجن التي ت31-90من القانون45تفاظ بفحوى المادة كما تم الاح

القانون الجدید، من46و منحلة في المادة أو معلقة أیدیر جمعیة غیر معتمدة و ألكل من یسیر 

من 45المالیة الموجودة في المادة و الغرامة أكانیة الاختیار بین عقوبة السجن مإوتم التخلي عن 

.3النص السابق التي كانت تعود السلطة التقدیریة للقاضي

مالیةال تقید في مصادر المواردثانیا: 

المالیة المخصصة الاعتماداتالصعوبات المادیة التي تواجهها الجمعیة تتمثل في نقص 

فإن هناك نقص في تقدیم توعوي، وهذاللجمعیة، والتي قد تقلص من نشاطاتها في المجال البیئي ال

التبرع والهبات والمساعدات المادیة من قبل القطاع الخاص، والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، لا 

تتوفر على مقرات كافیة عبر الولایات والدوائر الكبرى التي تنشط فیها، وهذا ما یؤثر سلبا على 

لقاءات التي یجریها أعضاء الجمعیة لبحث وال الاجتماعاتنشاطات الجمعیة سواء على مستوى 

.المشكلات البیئیة، أو تنظیم الملتقیات والأیام الدراسیة المتعلقة بالتحسیس والتوعیة

لا تتوفر على الإمكانات المادیة الكافیة لسحب الوسائل التربویة المساعدة على 

الكتیبات، الدلائل ...)، حیث في المجتمع (المجلات، المطویات،التشاركیة ترسیخ الثقافة البیئة

یرتبط هذا الإشكال بعدم توفر تجهیزات خاصة بنقص التمویل والاعتمادات المالیة المخصصة 

، فرع تیرلنیل شهادة ماجسلقانونیة في الجزائر، مذكرةإیمان بن توهامي، دور الجمعیات في إعداد وتفعیل القاعدة ا-1

.35، ص. 2014، الجزائر، 1زائر الدولة، المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الج

، المتعلق بالجمعیات، المرجع السابق.06-12، من قانون 39أنظر المادة - 2

.35، المرجع السابق، ص. وهاميإیمان بن ت-3
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تعتمد في سحب الوسائل التربویة على بعض الهبات و   .1للجمعیة من قبل الجهات المختصة

ید والفوسفات، المقدمة والقلیلة جدا من طرف بعض المؤسسات الاقتصادیة مثل (مؤسسة الحد

مؤسسة سوناطراك، مؤسسة المشروبات الغازیة...)، كما تعتمد أیضا على المصادر الذاتیة 

والمتمثلة في اشتراكات الأعضاء المنخرطین فیها، وجدیر بالذكر في السیاق ذاته، أن الجمعیة لا 

تحمل من قاعات/أماكن خاصة تستوعب مختلف شرائح المجتمع عند تقدیم المحاضراتتستفید

وتنظیم الندوات والمعارض، حیث تضطر في هذا الإطار إلى كراء بعض لأماكن مثل البعد البیئي

(قاعات المحاضرات)، أو التماس المساعدة من قبل مدیریة الثقافة لاستغلال دور الثقافة في تنظیم 

ة الحصول على منع الدولإضافة إلى ذلك.2النشاطات المتعلقة بنشر الثقافة البیئیة في المجتمع

الإعانات الأجنبیة التي تقدمها التنظیمات الدولیة والمنضمات غیر الحكومیة، والأكثر من ذلك  

و من السلطات الوزارة أصیص الدولة مصادر تمویلاتها من طرف إما السلطة المركزیة خحصر وت

.المحلة الولایة والبلدیة

ةالبشریضعف النخبةثالثا:

الموارد البشریة هي المكسب الوحید لدي الجمعیات الدفاع البیئة خاصة تعد الطاقة البشریة و 

الموارد البشریة التي تتمتع بالوعي البیئي وتأمن بواجب حمایة البیئة والمحافظة علیها والسعي من 

أجل المشاركة في كل القضایا والمشاریع التي تحمي البیئة لتساندها، وتشارك أیضا ضد كل 

لك البیئة.المشاریع التي سته

لم تتعدى نسبة 2008لسنة المحلیةحسب احصائیة لوزارة الداخلیة والجماعات لكن 

% في الجمعیات الوطنیة، وذلك راجع 31% و12الجامعیین المنخرطین في الجمعیات المحلیة 

ر، الجمعیة الوطنیة لحمایة البیئة ومكافحة التلوث في نشر الثقافة البیئیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستقرید سمیر دور-1

. ص. عنابة، ص-تماع، جامعة باجي مختار فرع علم الاجتماع التنمیة بالمشاركة، كلیة الادب والعلوم الانسانیة والاج

192-193.

.194-193المرجع نفسه، ص  ص. - 2
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لوجود عدة اسباب لعل من التنظیماتبالأساس الى عزوف الطبقة المثقفة على الانخراط في هذه 

.1اهمها

عدم وجود الوقت الكافي للنشاط الجمعوي لأغلبیة الموظفین والاساتذة والمعلمین وغیرهم 

البطالین وهذا ما هو شائع خاصة في على المتقاعدین اومقتصرمن النخب حیث ان النشاط 

الجمعیات المحلیة في حین ان اهمیة هذه النخب ضروریة في تحدید الطالب للسلطة وفي توجیه 

تطوعي وفي مراقبة البرامج التنمویة والمشاركة فیها.العمل ال

على البیئة وعدم  فاعلمشاركتهم في الجمعیات الدتحفزهمة والتربیة البیئیة التي غیاب الثقاف

لاطلاع على وسائل التكوین البیئي لتنمیة الوعي البیئي. 

ات الحیاة السیاسیة قلة ثقة الطلبة المثقفة والنخب في جدوى النشاط الجمعوي في إطار سلبی

تفهمهم لحساسیة  لعدمعدم تجاوب القائمین على المؤسسات التعلیمیة مع الجمعیة، في الجزائر.

واللاحقة، وكذا دور الجمعیة في الحالیةفي الجزائر وخطورته على الأجیالالوضع البیئي الحالي

لمؤسسات التربویة بأهمیة التوعیة بكل ذلك، ویرجع ذلك أساسا إلى نقص الوعي لدى بعض مدراء ا

الدور (التربوي والثقافي) الذي یمكن أن تلعبه الجمعیة في نشر الثقافة البیئیة خاصة لدى تلامیذ 

بین المكاتب الولائیة والمكتب الوطني للجمعیة، وهذا ما قد یؤثر الاتصالنقص .المدارس

مم یؤدي إلى ظهور 2دقة د أهداف ونشاطات الجمعیة بكلسلبا على مشاركة الأعضاء في تحدی

نفور فیها ینعدم بالمقابلالانخراط وحتى الخارجیة فیصبحالجمعیات الداخلیةبین أعضاءمشاكل

.النخب منها

لاشخاص في السلطة لا تشجع على عمال بعض الجمعیات المساندة لمصالح بعض اإ

.3ونسیان دورها الأساسيفي نشاطهانخراطالا

ن خاص یساعدهم في عملهم التطوعي،في الجمعیة من تكویعدم استفادة المنخرطین 

الأعضاءبشكل أو بآخر على دورما ینعكس سلباقافة البیئیة، وهولاسیما في مجال نشر الث

.99.عبد السلام عبد اللاوي، المرجع السابق، ص- 1

.192لمرجع السابق، ص.لوث في نشر الثقافة البیئیة، االجمعیة الوطنیة لحمایة البیئة ومكافحة الت،رقرید سمی-2

.99.، صالسابقالمرجع عبد السلام عبد اللاوي، -3
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التوعوي، لأن نقص التكوین یؤدي على نقص المهارات والخبرات، خاصة في مجال توعیة الأفراد 

وكاتهم وممارساتهم ، وتغییر سلنع قرارات حمایتهاوبضورة المشاركة في صبالحفاظ على البیئة

.ةالمضرة بالبیئ

الفرع الثاني

ائقالوثغیاب هیئة حامیة لحق الحصول على

الفرنسي وذلك بعد القانون إلى الإداریةالوثائق إلى الولوج لجنة لظهور الأولى وادرالبتعود

ات الشفافیة، والتي تم بموجبها إصلاحات اقتضتها ظروف إخضاع الإدارة للتكیف مع مقتضی

أعضاء أوكلت10حواليمنیتضمن تنصیب هیئة مؤلفة.19781دیسمبر06مرسومإصدار

الزامهاالإداریة، معالوثائق إلى الولوج حقیكرس الذي القانونتطبیق على إلیها مهمة السهر

  الإداري. لامالاع في الحقتنظمالتيللنصوصواجراء تعدیلاتسنويتقریربأعداد

 دور عندهافتلعبالمرؤوستبلیغ عن تقاعس الادارةالخصوصوجه على دورها یبرزكما

إلى الوسائلاللجوءتجنببغیة،السلمیةالتسویة الودیة و التشاورترقیةحاولتوالاقناع والنصح 

1978نونبقاالخاصالنزاعشقةتوسیعتجنبعامةوبصفةالقضاء في المتمثلة و الودیةغیر

.2والمواطن الادارة بین العلاقات بترقیةالمتعلق

 الولوج لحقالضمني أو الصریح الرفض حالة في العملیةالناحیةمناللجنة دور وتبرز

شهراقصاهأجل في برأیهاتدليالتيالوطنیةاللجنة إلى المواطنین التوجه على للوثائق، تستلزم

غضون وفي التبلیغ،رفضتالتيالاداریةالسلطة إلى يالرأ ویرسلالاخطارتاریخمننفسه

القضیة.إلیها ألت التيبالنتیجةاللجنةبأعلامالسلطة هذه تلتزماستلامهمنشهرین

الدولمختلف لدى واسعبأقبالتحظىجعلهااللجنةتحوزها هذهالتيالبالغةالأهمیة إن

 على والعملوالمرؤوسین الادارة بین العلاقات لتطویرالتدخل في أساساإلیها. تشملأسندتحیث

1-Renaud Denoix de SSAINT MARC, «la transparences : vertus et limites » Colloque d’IFSA/CADA, sur de le
XX° anniversaire de la loi du 17 juillet 1978. 2003, Sur l’accès aux documents administratifs, transparence et
secret p 12.

زروقي كمیلة، الحق في الإعلام الإداري، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الدولي لحقوق الإنسان، 2-
.70.، ص2006بمرداس، -لتجاریة، جامعة امحمد بقرةكلیة الحقوق والعلوم ا
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 إلى مصلحةمنالانتقال على مجبرانفسهلیجدالمعلومات وراء المرؤوسلسعينظرا وهذا تنسیقهم

مركزمنتجعلوالتي، الإجراءاتسیرما یزید من تعقید فهذا أخر إلى ومسؤولمكتبومنأخرى

.1الإدارة معیربطهاتصاللك عن والابتعادالاستلاموضعیة في المواطن

تجسدالتيالالیاتمنیعتبرالاداریةالوثائق على الحصول أو الاطلاع وعلیه فحق

الوصول في الادارة معالمتعامل أو المواطنحریةمنیحققهلمابالنظر الإداري الجهازشفافیة

استعمال في ارةالاد تعسفمنالحد في یسهمكماعلیها، والاطلاع المعلوماتمصادر إلى

بمبدأللارتقاء الاداري الاعلام بحقللمواطنینالاعترافخلالمنالمساواتویحققسلطتها

.2الإدارة الشفافیة

«Séance»لدورة  20054ونجد من بعض التطبیقات الفعلیة للهیئة في رأي رقم 

لمقاطعة«Pommeuse»التي تتمحور وقائعها في قیام رئیس جمعیة2005یسمبر د 10

«Briarde» بتوجیه طلب للجنة«CADA» بموجب تقریر الذي یتضمن رفض رئیس بلدیة

«Pommeuse»طلب الحصول علي وثائق یتعلق موضوعها حول دراسة«L’étude biotope» التنوع)

لة في مرحremarquablesالبیولوجي في المخطط المحلي)، والقائمة الأولیة للمواقع الملحوظة

تعدیل المخطط المحلي للتعمیر، حیث قضت بعدم مشروعیة رفض رئیس البلدیة وأفتت بمشروعیة 

.13فقرة 124حق الاطلاع علي الوثائق استنادا إلى المادة 

فبالرغم من الدور الذي تلعبه هذه الهیئة في إرساء مبادئ الشفافیة إلا انها كانت محل 

محالة.ما یحد من فعالیة التحقیق العمومي لا استبعاد من طرف المشرع الجزائري وهذا

الوثائق الإداریة إحدى  ىیشكل الغموض المتعلق بعدم تحدید هیئة حامیة لحق الحصول عل

وإن أمكن تطبیق  ىوحتالعمومي،أبرز العوائق التي تصادف المشاركة عبر إجراء التحقیق 

للحصول على المعلومات من .4المواطنالمنظم للعلاقة بین الإدارة و 131-88المرسوم التنفیذي

72صسابق، مرجع كمیلة،زروقي- 1
.84.صسابق، مرجع سلیمة،غزلان- 2

3 -Avis du la CADA : [En ligne]
http://www.cada.fr/avis-20054767%2c20054767.html (Consulter le 28 /05 /2015).

، المرجع السابق.، المتعلق بتنظیم العلاقات بین الإدارة والمواطن131-88رقم مرسوم -4
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المعلومات  ىألا وهو كیفیة الحصول علغائب،أن الشطر الثاني من النظام البیئي الإدارة، إلا

1.وتنظیمها ومعالجتها

إن غیاب هیئة حامیة لحق الحصول علي الوثائق الإداریة یؤثر سلبا علي متعاملي الإدارة، 

.بین الجهاز الإداري والجمهور بقدر ما قد یوجه في بعض الأحیانویحدث انعزالیة حادة

المتعلق والمنظم للعلاقة الإدارة بالمواطن لا131-88مرسوم ىلحمایتهم، فالاعتماد عل

الوثائق والمعلومات  ىضمانة كافیة للأفراد، خصوصا وأنه أورد یشأن حریة الاطلاع علیعد

الوثائق  ىللإدارة إمكانیة رفض الاطلاع علمن شأنها أن تجیزالإداریة بعض الاستثناءات التي 

.3، مما یؤدي إلى تغیب فرصة مشاركة الجمهور في مختلف المجالات المتعلقة بالبیئة2الإداریة

ممارسة مبدأ لوثائق الإداریة یلجأ الإدارة إلىا ىطرة لحق التوغل إلؤ إن غیاب هیئة م

الالتزام بإعلام  ىملة في اتخاذ القرارات، الذي یجعلها تتفادالسریة من أجل التمتع بالحریة الكا

الواقع من خلال إجراءات وهذا ما یثبته.4الجمهور بالمشاریع المراد اتخاذها أو منح قرار إنجازها

العمومي التي غالبا أو في حالات عدة تكتسي طابع الغموض من خلال مستوي تقنیات التحقیق

ذلك الإبهام  ىفهمه ضف إلیمكن قراءته ولاعلان الملصق الذي لاالإار فغموضالإعلام والإشه

تحد من فعالیة الإعلام وتجعل من إجراء والتي صف به الوثائق الإداریة محل الاطلاع الذي تت

رت، وهذا ما التحقیق العمومي في منأى الأنظار تكون فیه القرارات قد اتخذت والمناهج قد سط

.5خ للأحادیة الرغبة الإداریة مستبعدا من كل ثنائیة إداریةمركز الرضو یضع المواطن في 

المعلومات الإداریة یخرج  ىتمنح للمواطنین الحق في الحصول علأمام غیاب قاعدة عامة 

التي ألیة التحقیق العمومي من الهدف الذي سوغت من أجله، وهذا ما یسود في بعض البلدان 

ین وذلك خوفا یوریة للأفراد من طرف الموظفین العمومتتمحور حول رفض الإدلاء بالوثائق الضر 

من أن تستغل كوسیلة للنقد ومعارضة السلطة الذي قد یجعلهم في وضع متأزم كفصلهم عن 

.92بن مهوب فوزي، مرجع سابق، ص. -1

.90.غزلان سلیمة، مرجع سابق، ص- 2

.35.، مرجع سابق، صالسعديبن خالد - 3

.102زیاد لیلة، مرجع سابق، ص.- 4

.97زروقي كمیلة، مرجع سابق، ص.- 5
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الوظیفة المعهودة لهم وهو الشيء الذي جعلها تتخذ إجراءات غریبة كالتهدید كلما تتطلب محاولة 

الأفراد  وهذا ما یسجل عزوف واكتراثها سریة،الاطلاع علي المعلومات الإداریة المصنفة أن

ومختلف التنظیمات المدنیة عن المشاركة عبر إجراء التحقیق العمومي، والذي یخرج التحقیق 

.مومي من الهدف الذي سوغ من أجلهالع

نيالثاالمبحث 

الحدود غیر القانونیة

مومي بصفة خاصة ومبدأ إلى جانب العراقیل والحدود القانونیة التي یواجها التحقیق الع

المشاركة والاعلام بصفة عامة نجد الحدود غیر القانونیة التي من الممكن أن تكون حدا للممارسة 

المشاركة في التحقیقات العمومیة لأنها تكتسي طابع خفي واحتیالي نوعا ما وتتمثل هذه الحدود في 

الثاني).الحدود الثقافیة (المطلب و الحدود الإداریة (المطلب الأول) 

المطلب الأول

الإداریة الحدود

یمكن القول بأن الحدود الإداریة تتصف بصفة احتیالیة وخفیة لعدم تحقیق الممارسة الفعلیة 

الممنوحة بالنصوص قانونیة وتتفرع من ضمن هذه الحدود، عدم إلزامیة آراء التحقیق العمومي 

في صنع القرار (الفرع الثاني).(الفرع الأول) ورفض الإدارة الخفي إشراك المواطنین

عدم إلزامیة آراء التحقیق العمومي:الفرع الأول

من الثابت علیه في التحقق العمومي سواء في مجال البیئة أو في مجال نزع الملكیة، أو 

في مجال المخططات التهیئة والعمیر، یتم عن طریق جمع آراء وانطباعات واعتراضات المواطنین 

(جمعات الاحیاء وجمعیات الدفع عن البیئة مثلا)، حیث تكون وممثلي المجتمع المدني كالجمعیات

الآراء إما تسایر المشروع فتكون تسانده وتخدمه فیتم المباشرة في إجراءات إنشائه، وأما لا هذه 

تخدمه فتكون ضده جزئیا فالمطالبة بالتغیر، وإما تكون المعارضة  كلیة فتكون المطالبة بتنحیته 
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الانتقادات نهائیا، فهذا المفروض المعمول به لكن یبقي بدون إلزامیة، فكل الآراء والاستنتاجات و 

التي یبدیها ویدلي بها الأشخاص المعنویة والأشخاص الطبیعیة غیر ملزة للمحافظ المحقق والإدارة 

طبیق فهي تأخذ على سبیل الاستئناس و للحصول على المعلومات الدقیقة، وكذلك على سبیل ت

تظلیل الرأي جل عدم ملقاة المضایقات من المواطنین والجمعیات و أالاجراء الإداري الشكلي من 

ومازدا تأكیدا لهذا أكثر شهادة من أهلها، التي تحصلت ن الإدارة قامت بإجراءاتها،أالعام على 

ة لولایة بجایة، عنها في تلك اللقاءات التي قمنا بها مع المحافظ المحقق وموظف في مدیریة البیئ

یكون سوي إجراء ما ن إجراء التحقیق العمومي وخاصة في مجال البیئة أكثرأحیث أكد لي على 

ملزمة لأجل الاحتجاج بها مثلا، لى استیفاء الشكلیات القرارات الاداریة لأنهاإإداري شكلي یرمي 

ما مضمون الاقتراحات والآراء فهي غیر ملزمة بتات، فالهدف الاساسي المرجو من التحقیق أ

والجمعیات وصاحب العمومي من خلال المناقشة التي تتم بین المحافظ المحقق والمواطنین 

المشروع لا تتعلق بمدى ملائمة وصحة المشروع ولاختیار موقعه ومدى تأثیره على البیئة، لكن 

دوره الحقیقي هو تنفید المشروع المقترح.

لذلك یعتبر الفقه التحقیق العمومي هو مجرد رأي عمومي، لا یحمل معه الإلزامیة الكافیة 

.1لمناقشة والحوار الحقیقي یتم بین المحافظ المحقق والإدارةلتطبیقه من السلطات العمومیة، وأن ا

فهذه الأخیرة من خلال التحقیق العمومي تعمل على إكمال جهدها في إغراء المواطنین وذلك 

موا ویتقبلوا قراراتها لكن دونبجعلهم یساهمون في إجراءات المسبقة لاتخاذ القرارات وهذا حتى یتفه

.2رالاخذ بها في حقیقة الام

الفرع الثاني: رفض الادارة الخفي اشراك المواطنین في صنع القرار

دارة تسعى من وراء آلیات المشاركة الإجرائیة تحقیق یظهر هذا الرفض من خلال أن الإ

السلم الاجتماعي ولیس تحقیق المشاركة كما أنها لا تأخذ ولا تعتد بملاحظات ورغبات المواطنین 

.3نهائي بشأن انجاز المشروع، وتقیید نشاطات الجمعیةعند اتخاذ القرار ال

.160.لیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، الرجع السابق، صیحي، الآوناس- 1

.145.، صنفسهالمرجع - 2

.143.زیاد لیلة، المرجع السابق، ص-3
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ري للعدید من الآلیات القانونیة التي من شأنها أن تفعل وتدعم من ئفقدان المواطن الجزا

مشاركته المباشرة في صنع القرار، كما هو الحال بالنسبة للآلیات الإجرائیة كالنقاش العام 

وسیع لكترونیة والتي تعتبر من الآلیات الجدیدة لترصیص وتوالاستفتاء المحلي والمشاركة الا

لى آلیات موجودة لكن دون تفعیلها كالتشاور، إلى جانب الآلیات إالمشاركة والشفافیة، إضافة 

الإجرائیة توجد آلیات المؤسساتیة حیث وجودها یكاد ینعد وإن وجدت لا تفي بغرضها الحقیقي 

والأحزاب الخضراء. كالجمعیات الخاصة بحمایة البیئة 

رغبة الإدارة عدم الدخول في الدمقراطیة التشاركیة بصفة كلیة وعدم الخروج والتخلي عن 

أسس الدمقراطیة النیابیة، وتجنب إعادة النظر في الاختصاصات الممنوحة للهیئات العامة، التي لا 

ره في هذه النقطة بالذات فالمثال الأجدر ذكیمكن جردها من سلطة اتخاذ القرار المخول لها قانونا

استغلال الغاز الصخري في عین صالح: قضیة

فمؤسسات الدولة و الهیئات العامة  بوصفها أداة صنع القرار الذي یفترض أن یُدرس فنیا «

وإجرائیا(أي إجراء المشاركة الشعبویة و المؤسساتیة)  وسیاسیا من قبل أن یخرج إلى حیز الانجاز، 

د ما تكون عن إتباع هكذا مسلكیة مسؤولة وهي تروم الدخول بالبلاد عصر ظهر وأنها كانت أبع

الغاز الصخري، ویمكن قراءة ذلك بجهلها المسبق لطبیعة ردة فعل ساكنة مناطق تواجد هاته 

الطاقة، سالكة بذلك سلوكها الأبوي الذي درجت علیه منذ لحظة الاستقلال والناهض على مبدأ 

قف ورأي القواعد الشعبیة بخصوص سیاساتها الاقتصادي، الاجتماعیة عدم إیلاء أدنى أهمیة لمو 

والسیاسیة، حتى لو تعلق الأمر بمستقبل وجودهم وحیاتهم وصحتهم، فالسلطة كانت قد اكتفت، 

وكما جرت معها العادة دوما، بتمریر مشروع استغلال الغاز الصخري للمصادقة علیه على 

والمشهد السیاسي الجزائري بكونه بغرفته السفلى منها والعلیا، البرلمان المعروف في الواقع الشعبي

أداة شكلیة للسلطة لإضفاء الشرعیة الشعبیة على قراراتها لا غیر، حتى أن بعضهم وصف نواب 
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البرلمانات الجزائریة المتتابعة بأنهم مجرد ممثلي السلطة لدي الشعب ولیس العكس أو كما یفترض 

.1»أن یكونوا

عدم أخذ الإدارة بنتائج المشاركة الشعبیة والجمعویة، رغم نص القوانین على آلیات تجعل 

الإدارات تشرك المواطنین في عملیة صنع القرارات العامة المتعلقة بالبیئة، إلا أنها لم تلزم هذه 

مواطنین الإدارات عند اتخاذها القرار النهائي بالأخذ في الحسبان ملاحظات وانتقادات وراغبات ال

أو الجمعیات، مما یعني رفض الثنائیة في صنع القرار ن وهذا ما یتجلى بكل وضوح في مصیر 

الآراء والملاحظات والانتقادات التي یبدیها الجمهور في المشاریع التي تعرض لتحقیق العمومي 

هو، لعدم بعدم إلزامیتها وخاصة بالنسبة للمحافظ المحقق الدي یؤولها ویغیرها حسب استنتاجاته 

.2وجود هیئة إداریة تجبره على أخذها كما هي أو الالتزام بها عند القار النهائي

السلطات العامة عند وضع القرارات المتعلقة بمشروعات التنمیة والتهیئة الاقلیمیة نّ إ

وغیرها، تتمتع بالحریة لدعوة الجمعیات للاشتراك في عملیة اتخاذ هذه القرارات وحتى ان تقدمت 

جمعیات للمشاركة من تلقاء نفسها دون دعوة من الادارة فان هذه الاخیرة غالبا ما لا تعتد بما ال

وهذا ما جعل الجمعیات تعتبر ان أفضل وسیلة تبدیه الجمعیات من اقتراحات واراء مضادة،

للمشاركة والضغط على السلطات العامة هو اللجوء الى القضاء، هذا ما یفسر ان اغلبیة الدعاوى 

.3المرفوعة امام العدالة كانت من قبل الجمعیات

ممارسة المشاركة في مرحلة مقدمة لعملیة صنع القرار، وهدا ینجر عنه محدودیة تأثیر 

المواطنین على القرار الذي سیتم اتخاذ، فتصبح المشاركة في وقت قد حددت فیه الخیارات 

، 7994بشیر عمري، الابعاد الثلاثة لازمة الغاز السخري بین المواطنین والسلطة الجزائر، جریدة القدس العربي، عدد -1

httpعلى الموقع الالكتروني:،2015نفي جا 24في  /www.Alquds.Co.Uk:جوان 60تم الاطلاع علیه في

.21.، ص2015

.147.زیاد لیلة، المرجع السابق، ص- 2

.152.، صالمرجع نفسه-3
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وهذا ما تم .1على مضمون القرار النهائيوالقرارات قد أخذت فتكون المساهمة رمزیة عدیمة التأثیر

د الإدارة نشاط الجمعیات عند قیامها بالندوات والمحاضرات ونشر المدونات   تقیّ بالضبط في قضیة

ویظهر هذا التقید في رفض الإدارة تقدیم المعلومات التي ترغب في معرفتها عن المشاریع المقررة 

ات سلبیة على البیئة أو معلومات تخص البیئة إنجازها والتي تحتمل أن تكون لهل انعكاس

كالإحصائیات مثلا لتعزیز بها معلوماتها ومصداقیتها لدي الرأي العام، وهذا تفادیا مساهمتا في 

القرار تخوفا من أن تتسبب في تأخیر تنفیذ المشروع أو معارضته كلیا، إضافة الى فرض الإدارة 

على المعلومة البیئة أتعابا مالیة بطلب مباغ مالة على جمعیات الدفاع البیئة من أجل الحصول

.2طائلة  كمصاریف البحث والقیام بالنسخ وأتعاب إداریة بكثرة الوثائق لاستخراج هذه المعلومة 

السلطات العامة عند وضع القرارات المتعلقة بمشروعات التنمیة والتهیئة الاقلیمیة نّ إ

للاشتراك في عملیة اتخاذ هذه القرارات وحتى ان تقدمت وغیرها، تتمتع بالحریة لدعوة الجمعیات 

الجمعیات للمشاركة من تلقاء نفسها دون دعوة من الادارة فان هذه الاخیرة غالبا ما لا تعتد بما 

وهذا ما جعل الجمعیات تعتبر ان أفضل وسیلة تبدیه الجمعیات من اقتراحات واراء مضادة،

هو اللجوء الى القضاء، هذا ما یفسر ان اغلبیة الدعاوى للمشاركة والضغط على السلطات العامة

.3المرفوعة امام العدالة كانت من قبل الجمعیات

الإداري تتحجج به الإدارة للحد من حق الاعلام لتقلیل من المشاركة، حیث تواجه السرّ 

السر طلبات التي یتقدم بها الأشخاص الطبیعیة والأشخاص المعنویة في معظم الأحیان بذریعة

الإداري واعتقاد الإدارة أن إشراك المواطنین والجمعیات في المعلومة البیئة یشكل اقتسام السلطة 

في صنع القرار، ولهذا تعتبر أن الحق في الاعلام یحذف مبدأ السریة الإداریة ویسمح للمخاطب 

د من النصوص غیر أن بالرجوع إلى ما تضمنته العدی.4بالقرار بالتدخل لتسیر المصالح العامة

1- NELIN Dorothy, Participation du public à la mise du droit à l’environnement, Environnement et doit de
l’homme , UNSCO, 1987, p 49.

.151.، صنفسه، المرجعزیاد لیلة- 2

.152.، صرجع السابقد لیلة، المزیا-3

:طروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، فرع أیئة في إطار التنمیة المستدامة، حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للب-4

.216.، ص2013، بسكرة-خیضرعلوم السیاسیة، جامعة محمد حقوق والقانون العام للأعمال، كلیة ال
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المقارنة في هذا الشأن فإننا نجد حالات رفض اطلب الحصول على المعلومة البیئیة مقررة الإدارة، 

محدد مفصلة على سبیل الحصر ولا یجب أن تتجاوز الحالات التالة:

في حالة في بیان المعلوماتفي حال ما كان الطلب عاما فیما تضمنه وغیر محدود دقیق

الشكل النهائي  ىلومات المطلوبة لا تزال قید الاعداد والتحضیر أو لم تصل إلما إذا كانت المع

1لتقدیمها وعرضها للعامة.

تواجد الرأي العام تقطععدم توسیع ونشر ظاهرة النقاشات بنوعیها المعارضة والموافقة التي

لبیئیة. في جمیع المشاریع الماسة بالبیئة من شأنها أن تؤثر على عملیة وزن القرارات ا

المطلب الثاني

الحدود الثقافیة

تشكل الحدود والعراقیل الثقافیة حاجزا كبیرا لمشاركة المواطنین فهو أكثر حدود تأثیر على 

هذه الأخیرة من الحدود القانونیة والمؤسساتیة، هذا إن لم تكون حدود سوي الحدود الثقافیة تبقي 

فراد ونظرتهم للبیئة، وتتمثل هذه العراقیل والحدود في المشاركة ضعیفة جدا لأنها لسیقة بثقافة الا

ضعف الثقافة والتریبة البیئیة لدي المواطنین (الفرع الأول)، عزوف الجمهور من المشاركة في 

رع فعي البیئي لدي وسائل الاعلام (الالتحقیق العمومي (الفرع الثاني). وفي ضعف ونقص الو 

الثالث).

والتربیة لدى المواطنینضعف الثقافة الفرع الأول:

إن التربة البیئیة لیست حدیثة العهد، بل لها أصول القدیمة، ولكنها اكتسبت أهمیة أكبر في 

الآونة الأخیرة نتیجة الانبثاق الواعي بمشكلات البیئة الكبرى، فهي عملیة بناء وتنمیة للاجتهادات 

ر العلاقة المعقدة التي تربط الانسان والمفاهیم والمهارات والقیم، والمدركات الازمة لفهم وتقدی

.2بالبیئة، التي یجب فیها توضیح حتمیة المحافظة علیها

.44المرجع السابق، ص. بركات كریم، -1

، الكویت-الوطني للثقافة والفنون والأدب، المجلس22صباریني، البیئة ومشكلاتها، الطبعة رشید الحمد محمد السعید -2

   .181- 180 ص. ، ص1997
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بما أن ممارسة المشاركة لا تتم فقط بالإجراءات القانونیة، فلابد أن یكون إلى جانبها جملة 

من المعارف والمؤهلات والمبادئ لسیقة بالمشاركین، حیث إذ انعدام وضعف هذه المعارف 

المبادئ البیئیة تؤدي الي الثقافة والتربیة البیئیة لدى المشاركین وتكون عائقا لمشاركتهم في و 

القرارات المتخذة لحمایة البیئة. لذا یجب تكوین الأفراد على قیم هذه الأخیرة، بأكثر إحساسا 

لعمل الفردي واهتماما بالبیئة ومشكلاتها. وتنشئتهم وإحساسهم بالمعارف والمهارات التي تلزمهم با

.1والجماعي لحل المشكلات القائمة ومنع ظهور المشكلات الجدیدة

فمشاركة المواطنین في المحافظة على البیئة تتأثر بمستوى ثقافتهم البیئة والتي ترتبط 

بإدراكهم لها ولمفهوما، وبالمعلومات التي تقدم لهم، یختلف المواطنین في إدراكهم لمفهوم البیئة 

م بها وحتى البلدان لا تأخذ بمفهوم واحد فهناك من یأخذ بالمفهوم الواسع، وهناك من یأخذ واهتمامه

إذا المشاركة متأثرة بالمفهومین فتزداد وتتوسع في الأول وتنقص في الثاني وهذا .2بالمفهوم الضیق

لكن ما یتجسد في الدول المتقدمة والمتحضرة حیث تكون نسبة مشاركة الأشخاص عالیة ومتنوعة 

یكون العكس في الدول النامیة. 

إن الضعف الثقافي والتربوي لدي الافراد لا یتوقف في مدى إدراك لمكونات البیئة فحسب 

بل مرهون أیضا باهتمام بقضایا البیئة التي تختلف من مكان الى مكان داخل نفس البلد ومن بلد 

كل المیاه كتلوثها، وصرف أخر، وهذا یؤثر على مشاركتهم، فیهتم مثلا سكان الریف بمشا

الصحي...، ویهتم سكان المدن بالتلوث المحیط والهواء، ولقد ذكرت بعض الاحصائیات أن اهتمام 

الشعوب البلدان النامیة یزداد في القضایا التي فاتتها البلدان المتقدمة، كنوعیة المیاه، تلوث التربة، 

ظاظ السكاني، بینما یتضح أن سكان الصرف الصحي، الضوضاء، الضجیج وتلوت الهواء، الاكت

ار الحمضیة وتأكل طبقة الأوزون الدول المتقدمة یهتمون ویزداد اهتمامهم أكثر بقضایا المط

.98.، ص2009، عماندار الحامد لنشر والتوزیع، ، ، الاسلام والبیئةیونس إبراهیم أحمد مزید-1

الاختلاف الموجود بین المفهوم الواسع والمفهوم الضیق، هو أن المفهوم الاول یشمل كل من العوامل المادیة -2

ة والتعمیر، وأما المفهوم الثاني الذي والكیمیاویة والبیولوجیة، والعناصر الاجتماعیة، المعالم الاثریة والتاریخیة والطاقة والتهیئ

فیه المعلم الاثریة والتاریخیة تستولي فیه العناصر الاجتماعیة وتتوسط فیه العوامل المادیة والكیمیائیة والبیولوجیة و تنعدم 

ع العناصر الثروات الثقافیة والطاقة، وعلیه فقد تصل المشاركة في المفهوم الاول حتى تكون بنسبة عالیة ومتنوعة بتنو و 

مكن أن تتعدي المشاركة على مستوي المحلي لتصل على المستوي المركزي لكنبا لمقابل في المفهوم الثاني تكون یة و یالبیئ

.135أنظر: زیاد لیلة، المرجع السابق، ص. ، رج  المشاركة عن المستوي المحليالمشاركة بنسبة قلیلة و لا تخ
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التغیرات المناخیة، فهذا الاهتمام بهذه القضایا یسایر التطورات التكنولوجیة، إذا من هذا الاهتمام و 

جة وعیهم وثقافتهم ومشاركتهم في القرارات المختلف للمواطنین لقضایا البیئة یعكس نسبة ودر 

. إن كان الاختلاف عند الافراد في 1والتحقیقات التي سوف تتخذ في هذه القضایا لحمایة البیئة

إدراك مكونات البیئة والاهتمام بقضایاها ینقص ویعرقل مبدا المشاركة في صنع القرارات التي 

تحمیها.

اص طبیعیة أو معنویة لا یدركون معني البیئة ولا لا یستحیل أن نقول هناك فئة من الأشخ

یستوعبون ضرورة الاهتمام بها، أو الأهمیة المشاركة في حمایتها والمحافظة علیها، وبعید خدا أن 

نتحدث عن رغبتهم في حمایتها والدفاع عنها، فالبیئة هي أخر شيء یمكن الاهتمام به، ومثل هذه 

فریقیة، هذا ویمكن القول أن هذه الطائفة تتواجد في المجتمعات الطائفة تواجدها یكثر في الدول الا

الجزائریة.

عندما نتابع الوضع البیئي في الجزائر، وانصراف ،البیئیةالاجتماعیةالتنشئةضعف

المواطنین عن أداء واجباتهم نحو بیئتهم من رعایة وحمایة ومحافظة، فإن التساؤل حول دور 

جدیر أن یطرح في هذا المقام نظرا إلى التأثیر القوي الذي یُفترض مؤسسات التنشئة الاجتماعیة 

أن تخلفه في نفوس المواطنین. ویبدو أن هناك فجوة بین هذه المؤسسات والمواطنین لا تسمح 

بمرور رسالة التوعیة والتحسیس بالشكل المناسب. ویبدو أن من الأسباب التي أدى إلى ذلك غیاب 

من أنجع الأسالیب، فهي تتطلب التزاما صادقا من الأفراد بما یدعون إلیه.القدوة الحسنة لأنها تعد 

وإذا كانت القدوة حسنة سواء من المسؤولین أو من أولیاء الأمور، فإنها ستنتج سلوكا حسنا وقویما 

.2والعكس صحیح

وفي الجانب التربوي التعلیمي، یسجل المتمعن في المناهج التربویة والبرامج البیداغوجیة

للمنظومة التربویة في بلادنا، نوعا من الارتیاح بخصوص مضمون الدروس التي ترسخ الثقافة 

البیئیة لدى التلامیذ، لكن یلاحظ أیضا انعدام التطبیقات العملیة المیدانیة لتلك الدروس، مما یمنع 

لیدیة التي من تحقیق جمیع الكفاءات المستهدفة في التلمیذ مكتفیا بالتعلم بطریقة التلقین التق

.154 .ص زیاد لیلة، المرجع السابق،- 1 

:، على الموفق الالكتروني4ص.  ،2013أنظر، أسالیب نشر الثقافة البیئیة في المجتمع الجزائري، المحور العربي، 2-

http://tagalgeria.blogspot.com ،09/06/2015:تم الاطلاع علیه في.
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تجاوزتها أسالیب التدریس الحدیثة. ونضیف إلى العوامل السالفة الذكر تقاعس بعض الجمعیات 

عن العمل البیئي، وإن العدد المعتبر لجمعیات حمایة البیئة ولجان الأحیاء لا یعبر بصدق عن 

المجتمع الجزائري. مدى فعالیة الجهود المبذولة من أجل التحسیس والتوعیة ونشر الثقافة البیئیة في 

إن صدى هذه الجمعیات على أرض الواقع ضعیف وغیر مؤثر، ولا نكاد نسمع أو نقرأ عن جمعیة 

تمكنت من إحداث تغییر جوهري في الممارسات البیئیة لدى مستوى المسؤولین، وبل حتى على 

ا استطاعت أن مستوى المواطنین. وإذا تصفحنا إنجازات هذه الجمعیات لوجدنا عددا قلیلا جدا منه

1تحجز مكانة ضمن الجمعیات الفاعلة في المیدان البیئي.

انعدام روح المواطنة وسلبیة الوعي البیئي والثقافة البیئیةومن الأسباب الرئیسة في تدهور

المجتمع المدني، حیث یعتبر كثیر من الباحثین في الشؤون البیئیة أن البیئة أصبحت حقا من 

رارات واتفاقات دولیة، فالعلاقة ما بین البیئة وحقوق الإنسان أصبحت حقوق الإنسان بمقتضى ق

بموجب ذلك علاقة تبادلیة، ویستحیل تفریق البیئة عن القضایا المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة 

فیما یتعلق بالتنمیة الاجتماعیة المستدامة، وذلك لأن ما بین البیئة والأشخاص أو الأفراد علاقة 

ؤثر كل نشاط إنساني على البیئة، وكذلك تؤثر البیئة على الحیاة الإنسانیة ، كما تؤثر متبادلة، إذ ی

2الأحداث المناخیة على العالم كله.

بذلك فإن من حقوق المواطنة أن یكون للمواطن حق العیش في بیئة متوازنة خالیة من 

یة التي استقرت علیها الأضرار التي تلحق الأذى بصحته، ورفاهیته من أهم الحقوق الأساس

التشریعات إلى الأفراد المواثیق الدولیة والتشریعات الوطنیة منها الجزائر مقابل هذه الحقوق، تسند 

والمعنویین واجبات تفرض علیهم إدراك وعیهم في حمایة البیئة. أن الشعور بالمسؤولیة الطبیعیین

ة البیئة، والحفاظ علیها، والتعامل معها. والإحساس بالمواطنة یعدان من الركائز الأساسیة في ثقاف

واقعنا یبین بوضوح أن روح المواطنة لدینا غائبة لدى أغلب المواطنین، ولكن غیر أن

یقابله المطالبة المستمرّة بالحقوق، دون الالتزام بأداء الواجبات التي منها واجب حمایة البیئة التي 

وفي محیطه القریب منه. یتولى المواطن القسط الأهم منها في مأواه، 

.5- 4 . ص.ص نفسه،المرجع-1

.6 .ص ،المرجع نفسه- 2  
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لقد بینت الدراسات المیدانیة في كثیر من البلدان أن فرض القوانین بأسالیب ردعیة فقط لم 

یكن مجدیا بالشكل المطلوب، ولذلك على المسؤولین المحلیین أن یقوموا بدور أكبر في مجال 

كافة المواطنین بغیة تفعیلالتنسیق والتعاون مع الجمعیات المحلیة لحمایة البیئة ولجان الأحیاء و 

عملیات حمایة البیئة ومحاربة التلوث بجمیع أشكاله، من خلال الفعالة في مجالات و المشاركة

الخطیر للوضع البیئي خلال السنوات القلیلة الماضیة في یق آلیات الحكم الراشد. والتدهورتطب

اعات الدولة المعنیة وأیضاً من غیاب التنسیق الفعال بین قطالجزائر قد نتج غالباً من ضعف أو

.1وحدها مسؤولیة المحافظة على الموارد البیئیة وتنمیتها الدولة وتحمیلغیاب الدور المجتمعي 

الفرع الثاني: عزوف الجمهور عن المشاركة في التحقیق العمومي

إن مراد مبدأ المشاركة في مجال حمایة البیئة هو إقحام وإشراك المجتمع المدني 

اص المعنویة والاشخاص الطبیعة والجمعیات الفعلیة) في السائل المرتبطة بحمایة البیئة، (الاشخ

سواء في إطار صنع القرارات المتعلقة بها أو عبر مختلف الاشكال والصور الأخرى التي من 

شأنها توسیع وتطبیق نطاق مبدأ المشاركة.

اعة خاصة في الدول المتقدمة فمشاركة الجمهور في تسیر شؤونه العمومیة لیست ولیدة الس

فإن أهمیتها أصبحت تزداد أكثر من أي وقت مضى، سیما في مجال حمایة البیئة الي تقوم 

سیاستها على ضرورة إقحام المواطن وإشراكه في تحقیقها العمومي، ذلك أن مثل هذه المهمة لا 

أن یحي ویعیش في بیئة تعتبر كالتزام على عائق الدولة فقط بل كواجب على المواطن الذي یرید 

محمیة ونظیفة. 

وعلى الرغم من النقائص والثغرات القانونیة والاداریة والثقافیة التي تعتري مبدأ المشاركة 

وتنقص من أهمیته وتوسع نطاق تطبیقه من طرف الجمهور، وكذلك مبدأ الاعلام، لكن تظل حالة 

عمل تشاوري وفي التحقیقات وانسحاب وعدم اكتراث وعزوف الجمهور في المشاركة في أي

العمومیة العائق الحقیقي في ترسیخ ممارسات مستقرة ومؤسسة للعمل التشاوري مع الادارة، والعائق 

2للقرارات الثنائیة والمشجع للإدارة للاستمرار على القرارات الفردیة.

.8.أسالیب نشر الثقافة البیئیة في المجتمع الجزائري، المرجع السابق، ص- 1

.166وناس یحیى، المرجع السابق، ص - 2
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قیق قول وناس یحیى أن هذا العزوف وعدم الاهتمام والامتناع عن المشاركة في التحیو 

العمومي قد یكون متفاوتا من مدینة ومنطقة إلى أخرى، ومن خلال بحث مدیني اجریته على 

مستوي مدیریة التهیئة والتعمیر بولایة أدرار، یتعلق تقییم بنوعیة المشاركة التي یتقدم بها الافراد 

مخطط شعل 87خلال عرض ومناقشة مشروع المخطط التهیئة والتعمیر، تبین أنه من بین 

لم تقدم أي ملاحظات أو اقتراحات 2004الى غایة 1996، تم إنجازها منذ سنة POSلأراضي ا

أو حلول من قبل الجمهور تخص حمایة البیئة، وانحصرت جل التدخلات في موضوع الاتفاقات 

.1الخاصة

والمثال الواقي الجذیر بذكره في مسألة عدم اهتمام الأشخاص بالمشاركة في التحقیق 

stationقضیة إنشاء محطة تزفیتالعمومي،  d’enrobé سجلت بلدیة 2014، حیث في أواخر

خراطة مشروع إنشاء محطة تزفیت بالمكان المسمى بومجرو دوار بني مرعي لبلدیة خراطة 

بالمخرج الجنوني للمدینة، فقد تقدم صاحب المشروع " م ح" بملف كامل لدى المصلحة التقنیة 

الإجراءات فتح التحقیق العمومي وتعین المحافظ المحقق وفتح  السجل لبلدیة خراطة، بعد مباشرة 

خلالعلى مستوي البلدیة "ج م" من طرف الوالي، بعد استكمال الفترة المخصصة لتحقیق العمومي

شهر واحد، لم تسجل البلدیة إي ملاحظة ولا اعتراض، لكن بعد حصول صاحب المشروع على 

غال البناء والانتهاء منها، ودخوله في مرحلة الاستغلال لفترة معینة قرار الموافقة والمباشرة في أش

بدأت الاعتراضات من سكان المنطقة وجمعیات الاحیاء، لكن غیاب تصریحات واعتراضات 

جمعیة حمایة البیئة رغم علم رئیس الجمعیة بالمشروع من أوله (حسب تصریح موظف في 

معارضة في هذه الفترة، فقد تم 150نیة للبلدیة أكثر المصلحة التقنیة)، فقد سحلت المصلحة التق

.2تسجیلها في فترة متأخرة إي بعد قفل التحقیق العمومي والمصادقة علیه ومنح الرخصة للاستغلال

وفضلا عما سلف ذكره هناك عائق آخر للمشاركة من جانب الإدارة ویجعله المواطنین 

ن المشاركة في صنع القرارات، وهو منح الادارة والفاعلین المدنیین سبب لعزوفهم وانسحابهم ع

.166المرجع نفسه، ص - 1

بحجة  ذلكلقد طلبن المصلحة التقنیة لبلدیة خراطة بمنحنا بعض الوثائق والآراء المعارضة للمشروع فمتنعوا عن -2

أغراض ومصالح شخصیة، ولیس لدین السلطة التصرف فیها، رغم إصرارانا على ذلك، لكن أفادون ببعض الرخص 

لمشاریع لا تخضع لدراسة التأثیر وموجز التأثیر تم إدراجها في الملاحق. 
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الأولویة للفعالیة، إذ یعتبر مسؤولو الهیئات العامة بحكم تكوینهم ووظائفهم تدخل 

المواطنین وما یقدمونه من انتقادات ومعارضات بمثابة عائق للتنفیذ الفعال للسیاسات التي 

المشاركة مطالب نابعة عن یقدرون أنّها تحقق المصلحة العامة، ویخشون أن تشجع 

مصالح خاصة، وأن تحث الجمعیات التي لا تملك المؤهلات والتقنیات الضروریة للحكم 

على القرارات. إنهم یخشون أن یعرقل نشاط الجمعیات إلى حد بعید مسار صنع القرارات 

 فرض المتعلقة بمشروعات التنمیة الاقتصادیة، وحدوث تأخر في تنفیذ المشاریع یؤدي إلى

على الإدارة دفع غرامات مالیة. لذا فمن الضروري حسب هؤلاء المسؤولین أن یكون للمختصین 

.1كامل الحریة للعمل قصد ضمان فعلیة الاجراءات

ضعف الوعي الاعلامي البیئيالفرع الثالث: 

میة أین إن الاعلام لم یدع بحاجة الى التدلیل والتحجج على أهمیة ودور وسائله الاعلا

كانت، كالصحافة المكتوبة أو السمعیة بنوعیها الوطنیة والجهویة والإلكترونیة، في خلق وتنمیة 

الوعي البیئي للأفراد من خلال تزویدهم بالمعلومات البیئیة اكتسابهم اتجاهات إیجابیة اتجاه البیئة، 

.إلا أنها عند أداء مهمتها تعترضها نقائص وضعف

لام إدخال الاشخاص في مجتمع المعلومات، عیر أن هذه الثروة استطاعت وسائل الإع

الاعلامیة لیست لها نتائج إیجابیة فقط، بل أغرقت الجمهور في كم هائل من المعلومات والافكار 

مما أدت به إلى عدم القیام باستجابة، وقد أشار في هذا الصدد كل من "میرتون ولازرسفیلد" إلا أن 

دي إلى تخدیره بدلا من عملیة ترشیده، ینتج ؤ هورها بالمعلومات بشكل یمإغراق وسائل الاعلام ج

سلوك  يبأیقوم لا الجمهور وفي هذه الحالة یكون الفرد سلبیا  ىعلیه عملة إحساس باللامبالاة لد

.2ولكن هو فقط یعرف

د أطلق "ویبي" على هذه الوضعیة مشكلة الاعلام الجید لا یؤدي إلى نتیجة وهذا الاعلامقو 

الذي یتم من خلال وسیط وسائل الاعلام یؤدي إلى معرفة عالیة المستوي ولكن یصاحبه إحساس 

بالبعد عن الاحداث العامة وعدم التأثیر علیها، وهذا ما ینطوي قضایا البیئة ومشكلاتها إذا نجد 

.150زیاد لیلة، المرجع السابق، ص. - 1

البیئي في الجزائر، دراسة تحلیلیة لمضمون صحیفتین وطنیتین " بن یحي سهام، الصحافة المكتوبة وتنمیة الوعي -2

Leالشروق " و "  Matin " وصحیفتین جهویتین " آخر ساعة " و "L’est Républicain مذكرة لنیل شهادة ماجیستیر في ،"

  .152 .ص ،2005، قسنطینة-منتوري ةالعلوم الاجتماعیة، جامععلم الاجماع التنمیة، كلیة العلوم الانسانیة و 
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یومیة) الفرد الذي یتعرض لوسائل الاعلام لاسیما نها الصحافة المكتوبة لقربها منه (الجرائد ال

یستقبل كم هائل ت المعلومات البیئیة لا تساهم في دفعه للقیام بسلوك إیجابي نحو البیئة و الذي 

یزید من الاحساس بعد الجدوى بالرغم من معرفة الجدیة تأكید وسائل الاعلام على دور المؤسسات 

عتبار المؤسسات العامة ولیس على دور الأفراد كأدوات رئیسة لتنفیذ أو مواجهة المشكلات، أي ا

مسؤولة مسؤولیة على كل المشكلات الاجتماعیة، وعن إجاد حلول لتلك المشكلات فنجاح 

المؤسسات المعنیة بالشؤن البیئة لأحل الحفاظ علیها مرهون بالتعاون والتنسیق مع الفرد باعتباره 

المعلومة المسؤول الاول عن تدهور البیئي بسبب قصور وعیه  البیئي بسبب كذلك عدم وصوله 

وإن وصلت تكون سطحیة لا تفي الغرض الكافي للمشاركة أو غامضة فلا یجد تفسیر لها لمشاركة 

.1أیضا

تتسم التغطیة الاعلامیة لقضایا البیئیة بنوعیة من الغموض والاهمال وسطحیة، حیث 

بعد تبحث عن الاحداث المثیرة للاشتهار بها، اما غیر ذلك تكون سطحیة فهي لا تتابع للحدث 

وقوعه وأسباب وقوعه وكیفیة وقوعه وعدم الاهتمام برصد اسبابه من الناحیة العلمیة والتقنیة، 

ویكون اعتمادهم في الحصول على المعلومات على التصریحات وانطباعات وتوقعات المسؤولین 

فیقدمون معلومات وتصریحات ناقصة ومتضاربة لتقلیل من أهمیة القضیة رغم خطورتها وتقلیل 

الاندفاعات الشعبیة، وترتكز وسائل الاعلام نقل للحدث البیئي لأثاره السلبیة مع تناوله كحدث من

منفصل و لیس ضمن سلسلة الاحداث البیئیة التي تهدد الانسان، حیث لا تولي إي اهتمام بحالة 

ة إلى . إضاف2العام والجهود الجماعیة والفردیة للمشاركة في اتخاذ حل للمشكلات البیئیة الرأي

الافتقار وسائل الاعلام للمعرفة الدقیقة وصعوبة بعض الظواهر الطبیعیة مما یجعل الرسالة غیر 

.3واضحة وغامضة

ویبقي نجاح إي رسالة إعلامیة تستهدف خلق الوعي البیئي لأفراد المجتمع مرهون بقدرة 

و غموض یكتنف الصحفي ووعیه البیئي وعلى وتوظیف المعلومة البیئیة التي تزیل أي لبس أ

.152.، صالسابقالمرجعبن یحي سهام،- 1

ادة شهمذكرة لنیلنورالدین دحمار، قضایا البیئة في الصحافة المكتوبة، دراسة تحلیلیة لجریدتي وقت الجزائر والشعب، -2

.، ص3جامعة الجزائر-والإعلام یة الاتصال، تخصص اتصال بیئي، كلیة العلوم السیاسماجستیر في علوم الإعلام و 

110.

.99.، صنفسهالمرجع -3
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قضیة أو مشكلة البیئة معینة وتجاوز التعارض أو التناقض الناتج عن نفص المعلومات بالإضافة 

إلي تكوین اتجاهات إیجابیة نحو البیئة أو تعدیل الاتجاهات القائمة في المجتمع والتي تضر 

ن ثم مشاركة الفرد بالبیئة، وهذا یتمكن الفرد من الانتقال من حالة اللاوعي إلى حالة الوعي و م

.1في الحفاظ على البیئة وصیانتها وتحمیل المسؤولیة الفردیة و الجماعیة لحل مشكلاتها

علام الوطني والصحافة الوطنیة قد أهملت قضایا البیئة وخصص حیزا هذا إن كان الإ

قرب على ضعیفا فقد زادة وسائل الاعلام الجهویة من تأزیم الوضعیة أكثر لان هذه الاخیرة تعد الا

المجتمع المحلي وتعبر عن احتیاجاتهم وتسعي إلى توصل مطالبهم على السلطات المحلیة والعلیا، 

بعدم وجودها نهائیا هذا وتشارك منظمة الیونسكو بجهود ملحوظة في تشجیع إنشاء وسائل الاعلام 

فقي على أ تصالابضرورة تطویر 1997السنوي لعام المحلیة وقد طالبة المنظمة في تفسیرها

نطاق واسع من خلال الربط بین الاعلام وخطط التنمیة بما یسمح بمشاركة أكبر نسبة ممكنة من 

الاشخاص المعنویة والطبیعیة للتعبیر عن وجودهم واحتیاجاتهم عبر وسائل الاعلام المحلیة، هذا 

الوعي لدى وإن وجدت هذه الوسائل الاعلامیة الجهویة فهي لا تحمل الوعي الكافي لتنمیة هذا 

الافراد المجتمع لان لا یوجد تكامل بینها وبین الاعلام الوطني، وذلك بالتخطیط  و الاعداد 

نحراف عن اعلام الجهوي والوطني، مما ینتج والتنسیق بینها. بل مجرد تقلید الافكار ومحاكات الا

ي یضعف من إسهامهم عالجتها للقضایا والمشكلات المحلیة والوطنیة لا سیما منها البیئة، وبالتال

.2في نشر الوعي البیئي

.148.المرجع السابق صن یحي سهام، ب- 1

  .148 .ص، السابقمرجعال بن یحي سهام،-2
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التحقیق العمومي في مجال حمایة البیئة یتضح جلیا من خلال ما سلف ذكره أن 

وتعد دمقرطة مسار صنع القرارات العامة المؤثرة على البیئة،عتبارها آلیة قانونیة تكفلبا

لا ریب من اهم السیاسات الداعمة لمبادئ التنمیة المستدامة وحق الإنسان في بیئة نظیفة، 

ما یعاكس تكریسها في التشریعات الدولیة تعزیزا لمكتسباتها في هذا الإطار، وكذا ما  وهو

یفسر السعي الحثیث لتفعیلها في الدول النامیة والتي تشهد فترة انتقالیة من الدیمقراطیة 

التمثیلیة الى الدیموقراطیة التشاركیة مع الاخذ بعین الاعتبار الفوارق الحاصلة في الأهداف 

یات المؤطرة لإستراتیجیة التحقیق العمومي في كل من هذه الدول.والآل

عن هذه  ،والدولة الجزائریة باعتبارها نموذجا للدول السائرة في طریق النمو لم تشذ

القاعدة، بحیث سعت الى تبني آلیة التحقیق العمومي بوصفها آلیة لبلورة القرارات والتدابیر 

التنمیة البیئة وقفا لمقتضیاتبالبرامج المتعلقةمختلف مستوى العامة المراد اتخاذها على 

الذي حذا بها الى تبني نصوص قانونیة سعت من خلالها الى فرض اجراء المستدامة،

عدادها ومجالاتها الممتازة راسات البیئیة الأولیة في مراحل إالعمومي على الد،التحقیق

یة من المشاریع التي ابیة في سبیل الوقاوالتي وان كانت بمثابة خطوة إیج،البیئة والتعمیر

محدودیتها أثبتتن هذه الآلیة ا تأثیرات سلبیة على البیئة غیر أن تكون لهمن المحتمل أ

القرارات الإداریة غیر كاف في ضمان مشاركة فعالة للمواطنین مما جعل تأثیر الافراد في

تحقق الأهداف التي وضعتنها لمي إن ما یلاحظ عموما على آلیة التحقیق العمومبید أ

من اجلها وبالتالي إضفاء المشروعیة على قرار اتخذ مسبقا اذا ما استرجعنا عبارات بعض 

.1الفقهاء

رغم تكریس المشرع الجزائري تدخل المواطنین وإشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة 

ل إجراء التحقیق أن آلیة المشاركة من خلالأحكام القوانین المختلفة إلابالبیئة وفقا

لا تزال غیر واضحة المعالم لغموض النظام القانوني رها المشرع الجزائريالتي اقالعمومي

الكتاب في هذا الصدد أن:إذ یقول أحد الذي ینظمها وهذا ما یحد من فعالیتها 

1 - REDDAF Ahmed, Op-Cit,.p295 .
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«L’obscurité des lois rend le droit imprévisible»2

تجد ،بلورة القرارات المتعلقة بالبیئةن مسار ولا شك ان محدودیة آلیة التحقیق ضم

لمقام بید انه یمكن الإشارة إلى تفسیراته في جملة عوامل متعددة یصعب عرضها في هذا ا

تبنتها هم هذه العوامل على الاطلاق وهو عدم ملائمة آلیة التحقیق العمومي التيأن أ

یجعلنا انطلاقا مما افضت الیه السیاسي الجزائري وهو ما الجزائر مع الواقع الاجتماعي و 

جزئیات المتعلقة الإعادة النظر في العدید من بضرورةالدراسة وهو ما یجعلنا نقرهذه 

والتي یمكن إرجاعها إلى ما یلي:هذا،بمضوع التحقیق العمومي 

النصوص القانونیة الداخلیة المكرسة لحق المشاركة عبر آلیة في  إعادة النظر

،المجال بصفة واضحة ودقیقة مما یضفي علیها مفهوما محددا هذا التحقیق العمومي في

«L’adaptation»أقلمهكثاني خطوة في سبیل إنجاح آلیة التحقیق العمومي محاولة 

النصوص القانونیة المنظمة لها في الواقع الجزائري من حیث أهدافه.

المفقودة والتي كما ینبغي على المشرع الجزائري إعادة تكریس الآلیات الاجرائیة 

لى ضمان مشاركة فعالة تعكس السیاسات المتبعة لخیارات المواطنین في تحدید تهدف إ

.ت المصنفةآرات او التدابیر المراد اعتمادها، خاصة تلك المتعلقة بالمنشمضمون القرا

كما یتعین على السلطات الإداریة لدى إعدادها لبرامج المتعلقة بإعداد وبلورة 

ن تأخذ بعین الاعتبار العوامل التي قد لاقة المباشرة مع المحیط البیئي أالقرارات ذات الع

، ومنه فینبغي علیها تعزیز صفة عامةتلحق إضرار بحیاة المواطنین وبالمحیط البیئي ب

وتنظیمات المجتمع المدني وأصحاب الأفرادالتشاور مع مختلف الحوار عن طریق آلیة 

2- V : JULIEN Betaille, les conditions juridiques de l’effectivité de la norme en droit public interne :
Illustration en droit de l’urbanisme et en droit de l’environnement, Thèse pour l’obtention du garde de
docteur, Discipline : Droit public, Université de Limoge, 2012, p 377.
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بئة زخم داعم وأكبر للمشروع المزمعقبل صیاغة هذه القرارات، وذلك من أجل تعالمشروع 

الذي یكفل إنجاحه على المستوي الواقعي..3إنجازه

.

جعل إن كون التحقیق العمومي إستراتجیة تتجاوز أثارها في المجال البیئي المحض

ل هذه من كل محاولة ترمي إلى إنجاحها ملزمة بتوسیع نطاق الألیات المؤسساتیة  حو 

وقد أثبتت الدراسة أن تفرد السلطات الإداریة بالتنظیر لإجراء ،الآلیة قبل تكریسها واقعیا

التحقیق العمومي أدى إلى عرقلة و محدودیة تأثیر الأفراد إلي جانب السلطات الإداریة في 

البیئة ،مل أن تكون لها تأثیرات سلبیة علىالقرارات حول إنشاء مشاریع المحتإصدار 

الأنظمة البیئیة، اتسمت بظهور أثار سلبیة وخیمة علىوستتبع بذلك حصیلة كارثیة 

في هذا ننبه والمساحات الخضراء والفضاءات الطبیعیة والتوازنات الإیكولوجیة ومنه فإننا 

یحیط ألیة التحقیق العمومي بقدر موسع من قبل الأطراف المقام المشرع الجزائري أن

ونخص بالذكر الشریك الاجتماعي ممثلا في الفاعلة والمؤثرة في الساحة الاجتماعیة،

الهیئات الحامیة لحق اللجوء إلي الوثائق الإداریة التي  ىإضافة إلالجمعیات حمایة البیئة،

تحوز علي دور فعال في مشاركة الإفراد التي لا شكسارت علیها التشریعات المقارنة،

عبر إجراء التحقیق العمومي.

أن سن القوانین لینا هنا التأكید دائما وأبدا علىوفضلا عن كل ما سبق یتوجب ع

وإنشاء آلیات المختلفة الموكل إلیها تنفیذ برنامج حمایة البیئة وفقا لمقتضیات التنمیة 

، ما لم یصاحبها هذا كله الاستراتیجیةل من هذه لا یمكن لها وحدها أن تفعالمستدامة،

مومي تغیرات جذریة في الواقع السیاسي والاجتماعي للدولة الجزائریة، ذلك أن التحقیق الع

تخرج المجال البیئي من التخلف القاطرة التي في التحلیل الأخیر لا یمكنه أن تكون لمفرده

مع هذا وذاك أن تحقق الإرادة السیاسیة محرك هذه القاطرة، ویبقي تقدم وإن كانتال إلى

3- BACQUE Marie-Hélène et GAUTHIER Mario, « Participation, urbanisme et études urbaines »,
Participations n°1, 2011, p 49, www.cairn.info, (Consulté le 24 -05-2015 ).
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البیئة من الوضعیة الكارثیة التي ألت ة التحقیق العمومي في عملیة إنقاذالمؤمنة بدور ألی

هذا یكون الرهان الأول  ىإلیها تعد الشرط المفصلي والحتمي لإنجاح هذا المسار وعل

یئة في التشریع الجزائري هو والأخیر أمام تفعیل آلیة التحقیق العمومي في مجال حمایة الب

رهان تغیر الذهنیات قبل أن یكون رهان تعدیل القوانین والتنظیمات.
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  ملخص: 

استقر الموقف؛ دولیا ووطنیا على أن حمایة البیئة ھدف وغایة یجب أن تصبوا إلى 

تحقیقھ كافة البرامج والجھود الفردیة والجماعیة، وتجعل منھ انشغالا یؤخذ في الحسبان 

في كل المجالات، ولھذا تعد المشاركة أحد الركائز الاساسیة التي قامت علیھا السیاسات 

اصرة لتحقیق كافة الجھود والبرامج لحمایة المحیط البیئي على والتوجھات المع

الصعیدین الوطني والدولي. 

فتح المجال الواسع یح الفرصة الاساسیة ویَ تِ یٌ فالتحقیق العمومي البیئي ھو الذي ِ،إذا

یئة وممثلي المجتمع لتجسید ھذه البرامج والجھود المتبادل بین السلطات المكلفة بالب

یتھ في رغم الإقرار بالمشاركة عبر ألیة التحقیق العمومي إلا أنھ أثبت محدود،المدني

..تحقیق حمایة فعلیة للبیئة، و ذلك یعود إلي حدود قانونیة، وغیر قانونیة

Résumé

La position nationale et internationale réglée sur l'idée que la protection

de l'environnement doit être la préoccupation de tous dans ce monde,c’est

pourquoi l'effort de chaque programme individuel ou collectif devrait

viser à réaliser cet objectif. Ainsi, la participation est l'un des piliers

fondamentaux sur lesquels les politiques et les orientations

contemporaines se basent afin de réaliser tous les programmes et les

efforts de conservation de l'environnement au niveau national et

international.

Donc, l'enquête publique de l'environnement est celle qui donne la

possibilité de réaliser ces programmes. Les efforts échangés entre les

autorités chargées de l'environnement représentent la société civile dans

tous les domaines de la protection de l'environnement. La décision de

participation à travers la procédure de l’enquête publique montre ses

limites dans le domaine de la protection de l’environnement, cela est dû

aux contraintes juridiques et non juridiques.
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